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اجتماعات المجموعة العربية
المشاركة في الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي 
جنيف - يونيو / حزيران 2011
· القسم الأول: الاجتماع الأول للمجموعة العربية (جنيف،31 مايو ، آيار 2011)
· القسم الثاني: معلومات أساسية عن جدول أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011
القسم الأول
الاجتماع الأول للمجموعة العربية
31 مايو ، آيار 2011
** تـقـديــــم :
فى إطار سعي منظمة العمل العربية إلى تسهيل وتفعيل مشاركة الوفود العربية الثلاثية في أعمال دورات مؤتمر العمل الدولي المتعاقبة وذلك من خلال دعم التنسيق فيما بينها وإيجاد موقف عربي موحد بشأن مختلف القضايا المعروضة ضمن جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي والتي تدخل ضمن اهتمامات المجموعة العربية ومصالحها القومية ، قام مكتب العمل العربي بإعداد وثيقة حول الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي  ( جنيف ، يونيو / حزيران 2011 ) لوضعها أمام المجموعة العربية المشاركة في أعمال هذه الدورة  .

وتتضمن الوثيقة مايلي : 
القســم الأول

يحتوى القسم الأول على مقترحات مكتب العمل العربي بشأن أنشطة واجتماعات المجموعة العربية على هامش أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011 من حيث جدول الأعمال ومكان ومواعيد انعقاد الاجتماعات .
القســم الثاني

يتضمن القسم الثاني عرض المعلومات الأساسية حول الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011 ، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الوفود العربية حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة لتفعيل مشاركة المجموعة العربية  ودعم دورها ورفع مكانتها  بين سائر المجموعات الإقليمية والدولية.
وخلال انعقاد هذه الدورة يقع بحث ومناقشة العديد من القضايا الهامة ، وبوجه خاص :
· التقرير العالمي بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والذي سيخصص هذه السنة لموضوع القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة .
· البرنامج والموازنة  ( 2012 – 2013 ) .
· العمل اللائق للعمال المنزليين ( نشاط معيارى ) مناقشة ثانية من أجل اعتماد اتفاقية مكملة بتوصية.
· إدارة العمل وتفتيش العمل .
· مناقشة متكررة حول الهدف الاستراتيجيى للحماية الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي ) في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة .
كما سيتم تناول الأوضاع المأسوية للعمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى في هذه الدورة من خلال :

· مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول نتائج زيارة بعثة تقصي الحقائق إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى .
· الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين .
ويأتى انعقاد هذه الدورة والعالم ينظر إلى استمرار الجرائم التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب العربى الفلسطينى ، من قتل واعتقال .. ومصادرة للحقوق والحريات .. واعتداء على الأراضى والممتلكات ، انتهاكات القيم الإنسانية وخرق القوانين والمواثيق الدولية ، ومؤامرات تهويد القدس وعدد من الأماكن الإسلامية ، مما يستوجب على المجموعة العربية بأطراف الإنتاج الثلاثة الاتصال والتنسيق مع المجموعات الإقليمية الأخرى من أجل دعم وتعزيز الجهود الرامية للتنديد بالممارسات التعسفية الإسرائيلية  والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني .
كما تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة ليس فقط لأنها الدورة (100) قبل مرور مائة عام على إنشاء  منظمة العمل الدولية ومن المتوقع تنظيم أنشطة احتفالية بهذه المناسبة، بل هي ذات أهمية أكبر بالنسبة للمجموعة العربية بالنظر إلى التغيرات التي جرت وتجرى في المنطقة العربية للمطالبة بإجراء إصلاحات شاملة وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفقر والبطالة وهي موضوعات تتطلب المزيد من التعاون الفني من قبل منظمة العمل الدولية لصالح البلدان العربية كونها من صميم اختصاصاتها .
ونحن على ثقة كاملة بأنّ المجموعة العربية، كوفود عربية ثلاثية التكوين وكمجموعة متماسكة، مؤهلة للتعامل مع كافة الموضوعات المعروضة بكل اقتدار .

متمنيا لأعمال المجموعة العربية كل التوفيق ومؤكدا الاستعداد الكامل والدائم لمكتب العمل العربي لتقديم كل عون وخبرة ممكنة تساعد المجموعة العربية بأطرافها الثلاثة على المشاركة بفاعلية وتأكيد الحضور العربي النشيط في لجان المؤتمر وجلساته العامة لتعزيز مكانة المجموعة العربية ومصداقيتها التي اكتسبتها بجدارة طوال السنوات الماضية.

أحمد محمد لقمان

المدير العام لمنظمة العمل العربية
جدول أعمال المجموعة العربية

لدى الدورة ( 100 ) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011 
تقرر في الدورة الأخيرة (38) لمؤتمر العمل العربي ( القاهرة – مايو / آيار 2011 ) أن يعقد الاجتماع الأول للمجموعة العربية يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2011 بداية من الساعة السادسة مساءاً في مقر مكتب العمل الدولي بجنيف (قاعة مجلس الإدارة ) ، وأن يكون جدول أعماله كالآتي :
البند الأول: المسائل الإجرائية 

 رئاسة المجموعة العربية وتشكيل لجنة التنسيق  ولجنة الصياغة.

البند الثاني: 1- رئاسة الدورة ( 100 ) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011 والمناصب الأخرى  المنبثقة عن المؤتمر.
2- تشكيل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي للفترة ( 2011 – 2014 ).
البند الثالث: ضيوف شرف الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011.

البند الرابع:   متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974، 1980 

(1) بشأن إدانة السلطات الإسرائيلية لممارساتها التعسفية والعنصرية وانتهاكها الحريات والحقوق النقابية، وكذلك أثار الاستيطان الاسرائيلي على أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.   
(2) عقد ملتقى دولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين على هامش أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011.

البند الخامس: التوسع في استخدام اللغة العربية في منظمة العمل الدولية.

البند السادس: معلومات أساسية حول جدول أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011.
البند السابع: متابعة تحركات المجموعة العربية على هامش الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2010 .

البند الثامن: رؤية عربية حول اتفاقية العمل الدولية بشأن العمال المنزليين .

البند التاسع: الموقف من التصديقات على تعديل 1986 لدستور منظمة العمل الدولية بشأن توسيع التمثيل الأفريقي بمجلس إدارة مكتب العمل الدولى .
 البند العاشر:   ما يستجد من أعمال.
اجتماعات المجموعة العربية على هامش أعمال

الدورة ( 100 ) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011
1- الاجتماع التنسيقي الدوري بين المنظمة ومجلس السفراء العرب :

- يوم الثلاثاء 31/5/2011 بالقاعة رقم (11) في قصر الأمم.

- الساعة 11.00 صباحاً .

2- الاجتماع الأول للمجموعة العربية : 

- يوم الثلاثاء 31/5/2011 بقاعة مجلس الإدارة – مقر مكتب العمل الدولي .

- الساعة 18.00 إلى الساعة 20.00 مساءا  .

- اجتماع لجنة الصياغة : 

- يوم الخميس 2/6/2011 في مكتب البعثة  الدائمة لمنظمة العمل العربية بجنيف .

- الساعة 10.00 صباحاً .

3- الاجتماع الأول للجنة التنسيق : 

- يوم الخميس 2/6/2011 بالقاعة رقم (7) في قصر الأمم .

- الساعة 14.00 إلى الساعة 16.00 ظهراً  .

4- الاجتماع الثاني للجنة التنسيق : 

- يوم الأربعاء  8/6/2011 بالقاعة رقم (11) في قصر الأمم .

- الساعة 14.00 إلى الساعة 16.00 بعد الظهر  .

5- الملتقي الدولي للتضامن مع فلسطين : 

- يوم الخميس 9/6/2011 بالقاعة رقم (19) في قصر الأمم .

- الساعة 18.45 إلى الساعة 20.00 مساءا  .

حفل استقبال في Bar serpent في قصر الأمم بداية من الساعة ( 20.00) الثامنة مساءا.
الاجتماع التنسيقي بين منظمة العمل العربية

ومجلس السفراء العرب بجنيف ( جنيف 31/5/2011 )

قام مكتب العمل العربي باتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة لعقد الاجتماع السنوي الدوري بين منظمة العمل العربية ومجلس السفراء العرب المعتمدين بجنيف وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو / آيار 2011 الساعة 11.00 صباحا بالقاعة رقم (11) في قصر الأمم المتحدة ووفق جدول الأعمال التالي :

1- العمل اللائق للعمال المنزلين – مشروع اتفاقية + توصية .

2- انتخابات مجلس إدارة مكتب العمل الدولي للفترة 2011 – 2014 .
3- دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية .
4- الملتقي التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى .
****
■ البند الأول: المسائل الإجرائية
1 - رئاسة المجموعة العربية : 
استنادا لما جرت عليه العادة والعرف تكون رئاسة المجموعة العربية لمعالي الوزير الذي ترأس الدورة الأخيرة (38) لمؤتمر العمل العربي                          (القاهرة ، 15 – 22/5/2011)  .

وعليه فإن الرئاسة ستكون لمعالي الشيخ / عبد الله بن ناصر بن عبد الله البكري وزير القوى العاملة بسلطنة عُمان ... وسيتم دعوته خلال الجلسة الأولى لترأس أعمال المجموعة العربية .
من جهة أخرى سيتم خلال الجلسة الأولى للمجموعة العربية تشكيل كل من لجنة التنسيق ولجنة الصياغة من السادة الوزراء وأعضاء الوفود العربية المشاركة في أعمال الدورة الحالية ، وتشكيل فرق عمل ثلاثية لكل من اللجان الفنية المنبثقة عن المؤتمر .  
2 – تشكيل لجنة التنسيق العربية
المجموعة العربية مدعوة لتشكيل لجنة التنسيق المكلفة بمتابعة أعمال المؤتمر وتنسيق المواقف العربية بشأنها .
أ- ويقترح أن تتكون هذه اللجنة من 6 أعضاء عن كل فريق ( حكومات ، أصحاب عمل ، عمال ) وبطبيعة الحال فإنّ اجتماعات اللجنة تبقى مفتوحة لمن يرغب في ذلك من الوفود العربية المشاركة في المؤتمر .
وتلتئم اجتماعات لجنة التنسيق العربية بمكان انعقاد المؤتمر ويعلن عنها في النشرة اليومية التي يعدّها مكتب منظمة العمل العربية في جنيف .

ب-  ولمزيد إحكام التنسيق العربي واعتبارا لنجاح التجربة المعتمدة في الدورة السابقة لمؤتمر العمل الدولي والمتمثلة في تكوين فريق ثلاثي للتنسيق في كل لجنة من اللجان الفنية ، فإنه يقترح مواصلة العمل بها في هذه الدورة .
ويتم تشكيل هذه الفرق على أساس 3 أعضاء ( عضو عن كل من الحكومات وأصحاب العمل والعمال ) من بين المشاركين في اللجان في بداية الأعمال .
ويتولى كل فريق بالتعاون مع ممثلي منظمة العمل العربية في اللجان التشاور وتنسيق المواقف قدر الإمكان ما بين المشاركين حول المسائل المطروحة للمناقشة صلب اللجنة ، ويرفع تقريرا عن تقدم أعمال اللجنة وما يراه مناسبا من ملاحظات إلى لجنة التنسيق العربية .
اللجان الفنية المعنية هي : 
1- لجنة العمل اللائق للعمال المنزليين .
2- لجنة إدارة العمل وتفتيش العمل .
3- لجنة تطبيق المعايير .
4- لجنة إدارة العمل وتفتيش العمل .
5- لجنة المناقشة المتكررة حول الهـــدف الإستــــراتيجي للحماية الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي ) .
وفى هذا الصدد قام مكتب العمل العربى باتخاذ الإجراءات المناسبة لحجز القاعات بقصـــر الأمم لاجتماعات لجنة التنسيق العربية المقرر عقدها على النحو التالي : 

● الاجتماع الأول : يوم الخميس الموافق 2 يونيو حزيران 2011 القاعة (7) من الساعة (14.00) صباحا وحتى الساعة (16.00) ظهرا .

● الاجتماع الثاني  :  يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو / حزيران 2011 القاعة (11) من الساعة (14.00) وحتى (16.00) بعد الظهر.

3 – تشكيل لجنة الصياغة 

المجموعة العربية مدعوة أيضا لتشكيل لجنة الصياغة المكلفة بإعداد رد المجموعة العربية على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى .

ويقترح تكوين هذه اللجنة من 8 أعضاء ( 4 عن فريق الحكومات ، 2 عن فريق أصحاب العمل و2 عن فريق العمال ) ، وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمكتب منظمة العمل العربية في جنيف .
اجتماع لجنة الصياغة : يوم الخميس الموافق 2 يونيو – حزيران 2011 فى تمام الساعة (10.00) صباحا بمقر البعثة الدائمـــة لمنظمة العمل العربية بجنيف (44 شارع لوزان )  .
■  البند الثاني :1- رئاسة الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولي والمناصب الأخرى  المنبثقة عن المؤتمر :

أ- رئاسة المؤتمر : طبقا لنظام الدورية بين الأقاليم الجغرافية الأربعة                     (أمريكا ،آسيا ، أوروبا ، إفريقيا) فإنّ رئاسة الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولي ستكون من نصيب القارة الأفريقية، وقد تم الاتفاق على أن تكون الرئاسة من وزير العمل بدولة  ..............                
( لم تحدّد لحد هذا التاريخ ).
ب – المناصب الأخرى المنبثقة عن المؤتمر ستكون كالآتي :
1- رؤساء الفرق ( حكومات ، أصحاب عمل ، عمال ) : يتولى كل فريق اختيار رئيسه والإعلان عن ذلك في المؤتمر .

2- نواب رئيس المؤتمر عن الفرق الثلاثة ( الحكومات ، أصحاب العمل ، العمال) .
3- رؤساء اللجان : يقع اختيار رؤساء اللجان ( عادة من الأعضاء الحكوميين ) ونوابهم ( نائب عن أصحاب العمل ونائب عن العمال ) في بداية أعمال كل لجنة من لجان المؤتمر ، باستثناء اللجنة المالية التي تقتصر تركيبتها على الأعضاء الحكوميين وتنتخب عادة رئيسا ونائبا للرئيس مع مشاركة ممثل عن كل من فريقي أصحاب العمل والعمال .
أما المناصب الحكومية المنبثقة عن المؤتمر ستكون كالآتي:-

1- نائب رئيس المؤتمر .  

2-  رئيس فريق . 
3-  رئيس اللجنة التنظيمية. 
4-  رئيس لجنة اعتماد العضوية.
5- رئيس لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية . 
6-  رئيس اللجنة المالية .
7-  نائب رئيس اللجنة المالية .
8- رئيس لجنة العمل اللائق للعمال المنزليين .
9- رئيس لجنة إدارة العمل وتفتيش العمل .
10- رئيس لجنة المناقشة المتكررة حول الهدف الإستراتيجي للحماية الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي ) .
وفي هذا الصدد، في حال وجود رغبة لأي حكومة عربية الترشح لأى منصب من المناصب المذكورة أعلاه ، فيرجى أن تبدي رغبتها مسبقا ومبكرا لشغل هذا المنصب، حتى يتم التنسيق ضمن المجموعات الإقليمية الأخرى.

ولقد استقر العمل في الدورات السابقة لمؤتمر العمل الدولي وكذلك لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية أن تبدي حكومة أو أكثر من الحكومات العربية رغبتها مسبقا لشغل أحد المناصب، بالنسبة للبلدان العربية الواقعة في غربي أسيا فإن الترشيح يتم من خلال دعم المجموعة الحكومية الآسيوية لذلك والتي عادة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية في جنيف، أما بالنسبة للبلدان العربية الإفريقية فإن الترشيح يتم غالبا أثناء اجتماعات دورات لجنة العمل الإفريقية.

2- تشكيل مجلس إدارة مكتب العمل الدولى للفترة ( 2011 – 2014) :

بناء على جدول أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011 فقد تقرر أن تدعى الهيئات الانتخابية للمجموعات الثلاثة كل على حده لاختيار أعضاء مجلس إدارة مكتب العمل الدولي وذلك يوم الاثنين الموافق 6 يونيو / حزيران 2011.

ولحين إعداد هذه الورقة تلقت منظمة العمل العربية خطابات تتعلق برغبة بعض الدول العربية الترشح لعضوية مجلس إدارة مكتب العمل الدولى للفترة (2011 – 2014) عن أطراف الإنتاج الثلاثة ، وذلك على النحو التالى :

أولاً : الحكومات :

1- رسالة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 3/11/2010 والتي تتعلق بقرار الدورة (27) للمجلس لدعم ترشيح كل من  :

- دولة قطر : كعضو أصيل عن فريق الحكومات لدول غربي آسيا .

- دولة الإمارات : كعضو مناوب عن فريق الحكومات لدول غربي آسيا .

2-  رسالةمن وزارة العمل في  المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 19/1/2011  : تطلب الترشيح كعضو أصيل عن فريق الحكومات عن مجموعة آسيا الباسيفيك ، مع تطلعاتها إلى الترشيح لمنصب رئيس مجلس الإدارة لمنظمة العمل الدولية .

3- رسالة من وزارة القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر العربية بتاريخ 10/3/2011: تطلب الترشيح كعضو أصيل عن فريق الحكومات وفق مبدأ التناوب المعتمد ضمن مجموعة شمال أفريقيا .

4- رسالة من وزارة العمل في الجمهورية اللبنانية بتاريخ 26/3/2011 : تطلب إعادة الترشيح كعضو مناوب عن فريق الحكومات عن مجموعة آسيا الباسفيك .

5- رسالة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 27/3/2011  : تطلب الترشيح كعضو مناوب عن فريق الحكومات وفق مبدأ التناوب المعتمد ضمن مجموعة شمال أفريقيا .

6- رسالة من وزارة العمل في  دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 6/4/2011  للتأكيد على دعم دول مجلس التعاون الخليجي ترشيح كل من  :

- دولة قطر : كعضو أصيل عن فريق الحكومات لدول غربي آسيا .

- دولة الإمارات : كعضو مناوب عن فريق الحكومات لدول غربي آسيا .

7- رسالة من وزارة الوظيفة العمومية والعمل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 7/4/2011 : بشــــأن رغبتهــــــا فـي الترشح لعضوية مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ( 2011 – 2014 ) .

ثانيا : أصحاب العمل :
8- رسالة من اتحاد  غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة  بتاريخ 27/3/2011  : تطلب إعادة ترشيح السيد/ خليفة خميس مطر كعضو أصيل عن فريق أصحاب الأعمال لدول غرب آسيا.

9- رسالة من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بتاريخ 14/4/2011 : بشأن طلب اتحاد الغرف التجارية العراقية ترشيح السيد / ضامر زيدان مخلف كعضو مناوب .

ثالثا : العمال :
10- رسالة من الاتحاد العام لعمال الكويت بتاريخ 13/4/2011 : يطلب فيها ترشيح السيد / عبد الرحمن يوسف الغانم لعضوية مجلس إدارة مكتب العمل الدولي .

وقام مكتب العمل العربى بتعميم هذه الترشيحات على أطراف الإنتاج العربية  ذات العلاقة لبذل جهود لتقديم الدعم المناسب للترشيحات العربية التي يتم التوافق حولها خلال الدورة (38) لمؤتمر العمل العربي ( القاهرة – مايو / آيار 2011 ) .

** تلقي مكتب العمل العربي خطابات تأييد لبعض المرشحين العرب وذلك على النحو التالي :
1- رسالة من وزارة العمل في لبنان بتاريخ 7/4/2011 بشأن تأييد ترشيح الحكومة الأردنية

2- رسالة من غرفة تجارة وصناعة قطر بتاريخ 27/3/2011 بشأن تأييد ترشيح السيد / خليفة مطر .

3- رسالة غرفة صناعة الأردن بتاريخ 9/4/2011 بشأن تأييد ترشيح  السيد/ خليفة مطر .

4- رسالة من الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية بتاريخ 13/4/2011 بشأن تأييد ترشيح السيد / خليفة مطر .

5- رسالة من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بتاريخ 14/4/2011  مرفق بها خطابات تأييد ترشيح السيد / خليفة مطر من قبل كل من اتحاد غرف التجارة السورية والغرف التجارية العراقية .
■ ملحوظة : - تختار الهيئة الانتخابية الحكومية (18) عضو أصيل و (28) عضو مناوب .

- تختار الهيئة الانتخابية لأصحاب العمل (14) عضو أصيل و (19) عضو مناوب ,

- تختار الهيئة الانتخابية للعمال (14) عضو أصيل و (19) عضو مناوب .

وعدد من المندوبين بصفة أعضاء بديلين .
■ حصة الدول العربية :

1- بلدان غربي آسيا : - مقعد أصيل واحد – ومقعدين اثنين مناوبين .

2- بلدان شمال أفريقيا : مقعد أصيل واحد ومقعد مناوب واحد . علماً بأن التقسيمات داخل القارة الإفريقية تدخل بلدان عربية أفريقية ( في شرق أفريقيا ، وغرب إفريقيا ) في تقسيمات إقليمية فرعية أخرى ، ويسرى ذلك بالنسبة للبلدان العربية في شرق وغرب القارة الإفريقية . وفي جميع الأحوال يراعى عند توزيع المقاعد ما يتم في سياق الاتفاقات شبه الإقليمية ، مثل اتفاق طرابلس / الجماهيرية عام 1975 بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا .

3- مجموعة أصحاب العمل : عن غربي آسيا : - مقعد أصيل واحد ، ومقعد مناوب واحد ، وعضو أو أكثر كبديل . 

عن شمال إفريقيا : - مقعدان أصيلان ، و – مقعد مناوب . بالنسبة لهذا التوزيع يحرص المندوبون العرب الأعضاء في منظمة أصحاب العمل الدولية على التنسيق فيما بينهم قبل طرح اتفاقهم .

4- مجموعة العمال : عن غربي آسيا - مقعدان مناوبان ، عن شمال إفريقيا مقعد أصيل واحد . ويقوم الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالتنسيق مع منظمة الوحدة النقابية الإفريقية في التقدم بالترشيح العربي بالنسبة للقارة الإفريقية .

الـبـنــد الثالث :  ضيوف شرف الدورة(100) لمؤتمر العمل الدولي 2011 : 
وفقا للمعلومات المتوفرة لدى مكتب العمل العربى ، من المتوقع أن يحل على الدورة (100) لعام 2011 أكثر من ضيف شرف. نذكر منهم المستشارة الألمانية ورئيس أندونيسيا ورئيس تنزانيا ودولة الدكتور / سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني ورئيس صندوق النقد الدولي . 
■ الـبـنــد الرابع : 
1- متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعام 1974، 1980 بشأن إدانة السلطات الإسرائيلية لممارستها التفرقة العنصرية واتنهاكات الحريات والحقوق النقابية وكذلك آثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

في إطار متابعة المستجدات على الساحة الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية لأصحاب الأعمال والعمال، قام مكتب العمل العربي، جريا على العادة في السنوات السابقة واستنادا لقرارات مؤتمر العمل العربي بهذا الصدد بإعداد التقريرين التاليين:
1- تقرير تحليلي لما ورد في تقرير بعثة مكتب العمل الدولي التي ستزور فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى .
2- تقرير بشأن المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على أوضاع أصحاب الأعمال والعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

واعتمد مكتب العمل العربي في إعداده لهذا التقرير على المعلومات والبيانات والإحصاءات المتوفرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالجمهورية العربية السورية ووزارة العمل الفلسطينية ووزارة العمل فى لبنان، إضافة إلى تقارير عربية ودولية أخرى .
ومن المؤكد أن المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (100) لعام 2011 ومن خلال لجنة الصياغة التي ستشكل لهذا الغرض سوف تقوم بدراسة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة لعمل الدولية بخصوص بعثة مكتب العمل الدولي التي زارت فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى خلال شهر مارس / آذار 2011 وتقدم ملاحظات المجموعة العربية على التقرير المتعلق بوصف واقع وأوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. 
2- عقد ملتقى دولى للتضامن مع شعب وعمال فلسطين على هامش أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011.

اتخذ مؤتمر العمل العربي في دورته الثامنة والثلاثين ( القاهرة ، مايو / آيار 2011 )  قرارا بخصوص فلسطين. يحتوي (ضمن أمور أخرى) عقد ملتقى دولى للتضامن مع شعب وعمال فلسطين على هامش أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011 ، حيث قام مكتب البعثة الدائمة للمنظمة بجنيف بإجراء الاتصالات المناسبة مع المسؤولين بمكتب العمل الدولي بشكل عام ومسؤولي المؤتمر بشكل خاص وبشأن الموافقة على عقد الملتقى الدولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين. وتم حجز القاعة المناسبة على وهي القاعة التي تم تخصيصها السنة الماضية  ( القاعة رقم 19 بقصر الأمم ) وبما يتسع لعدد 450 شخص تقريبا مع توفير الترجمة إلى اللغات الرسمية المعتمدة في منظمة العمل الدولية . 
ومن المتوقع مشاركة دولة الرئيس الدكتور / سلام فياض رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني في هذا الملتقي الهام الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 9 يونيو – حزيران 2011 الساعة 18.45 – 20.00 مساءاً  .
من جهة أخرى قامت منظمة العمل العربية بمخاطبة البعثة الدائمة لدولة فلسطين بجنيف وكذلك وزارة العمل ومنظمتي أصحاب العمل والعمال في فلسطين بشأن إجراء مزيد من التنسيق والتعاون لتوفير أفضل السبل لإنجاح هذا الملتقى الدولى للتضامن مع شعب وعمال فلسطين، والقيام بكافة الإجراءات وتوزيع الدعوات... إلخ. وكذلك إقامة حفل استقبال على شرف المشاركين فى الملتقى المذكور.
وسيتضمن الملتقي سبعة كلمات لكل من :-

- منظمة العمل العربية .

- رئيس المجموعة العربية .

- دولة فلسطين .

- منظمة العمل الدولية .

- ممثل عن الحكومات .

- ممثل عن أصحاب العمل .

- ممثل عن العمال .

ويشمل حفل الاستقبال الذي تقيمه منظمة العمل العربية على شرف المشاركين في الملتقى مباشرة بعد انتهاء أعماله تقديم عرض فني لأحدى الفرق الفنية الفلسطينية وذلك في Bar Serpent بداية من الساعة 20.00 مساءاً .
■ الـبـنــد الخامس:

التوسع في استخدام اللغة العربية في منظمة العمل الدولية :

بالرغم من التقدم الحاصل في استخدام اللغة العربية في أعمال منظمة العمل الدولية سواء من حيث ترجمة بعض الوثائق أو تقديم الترجمة الفورية في الاجتماعات المختلفة التي تعقد بمنظمة العمل الدولية، إلا أنه وجب التذكير بتكرار المطالبة بالتوسع في استخدام اللغة العربية وذلك سواء من خلال كلمات السادة الوزراء وأعضاء الوفود العربية المتحدثين لمناقشة تقرير المدير العام في الجلسة العامة للمؤتمر، أو من خلال مداخلات الأعضاء العرب الحكوميين في أعمال اللجنة المالية في المؤتمر. هذا ومن الجدير بالذكر بأن مؤتمر العمل العربي في دوراته الأخيرة قد دعى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتوسع في استخدام اللغة العربية في كافة الوثائق والأنشطة الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
وبناء على نتائج اجتماعات المجموعة العربية على هامش أعمال الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولي  ( جنيف ، يونيو / حزيران 2010 ) قامت منظمة العمل العربية بمخاطبة المدير العام لمكتب العمل الدولي للتأكيد من جديد على حاجة المجموعة العربية إلى المزيد من التوسع في استخدام اللغة العربية في أعمال ووثائق المؤتمر سواء في الجلسات العامة أو في اللجان حتى يتمكن الأعضاء العرب من المشاركة بأكثر سهولة وفاعلية في أعمال المؤتمر مع رغبة المجموعة العربية في أن يتم مستقبلا ترجمة كافة التقارير المعروضة على المؤتمر واللجان ومشاريع الصكوك والاستنتاجات والتعديلات والتقارير المعتمدة والدراسة الاستقصائية للجنة الخبراء .

كما تمت مخاطبة الأعضاء العرب بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي للتأكيد على أهمية الاستمرار في المطالبة بالمزيد من التوسع في استخدام اللغة العربية في أنشطة ووثائق منظمة العمل الدولية. 
وخلال انعقاد الاجتماع التنسيقى للأعضاء العرب بمجلس إدارة مكتب العمل الدولى (جنيف 12/11/2010) أفادت الأستاذة ندى الناشف بأن مكتب العمل الدولى قام بترجمة نحو 33 وثيقة إلى اللغة العربية . ولم تتمكن منظمة العمل الدولية من طباعة هذه الوثائق في كتب نتيجة بعض الصعوبات المادية وأن هذه الوثائق منشورة حالياً على شبكة الانترنت على موقع منظمة العمل الدولية  .   

■ البند السادس:  معلومات أساسية حول جدول أعمال الدورة 100  لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011 : ( أنظر القسم الثاني ) .
ستعقد الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف في الفترة ما بين 1 – 17 يونيو/ حزيران 2011 ويتضمن جدول الأعمال البنود التالية:-

· تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير المدير العام .
· التقرير العالمى بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل (موضوع القضاء على التمييز فى الاستخدام والمهنة) .
· البرنامج والموازنة (2012 - 2013 ) ومسائل أخرى .
· معلومات وتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات.
· العمل اللائق للعمال المنزليين (نشاط معيارى – مناقشة ثانية بهدف اعتماد اتفاقية مكملة بتوصية ) .
· إدارة العمل وتفتيش العمل (مناقشة عامة) .
· مناقشة متكررة حول الهدف الاستراتيجيى للحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعى) فى إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة .
البند السابع:  متابعة تحركات المجموعة العربية على هامش الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2010 :
قامت المجموعة العربية بأطرافها الثلاثة المشاركة فى الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولى لعام 2010 بتحركات عديدة على مختلف المستويات وكافة فعاليات المؤتمر وداخل المجموعــات الإقليمية التى يشاركون فيها ومن بين هذه الأنشطة مايلي :-

1-  تم تشكيل لجنة عربية خماسية رفيعة المستوى وثلاثية التكوين والتى قامت بعقد اجتماع مع السيد / جيل دى روبيان – رئيس الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولى حيث تم عرض وبحث الموضوعات التالية :

- إمكانية إصدار رئاسة المؤتمر بيانا حول ما تعرضت له قافلة الحرية للمساعدات الإنسانية إلى غزة .

- ملاحظات المجموعة العربية على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي بشأن أوضاع العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى وما تضمنه من خروقات وانتهاكات للحريات مع التأكيد على ضرورة تحويل استنتاجات التقرير إلى إجراءات وبرامج عملية تتخذها منظمة العمل الدولية .

- إمكانية تشكيل لجنة خاصة في دورات المؤتمر القادمة لدراسة هذا التقرير وعرض ملاحظات المجموعة العربية عليه .

- مدى إمكانية أن يجد التقرير طريقه إلى لجنة الخبراء القانونيين لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن ما تضمنه من خروقات وانتهاكات للحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الدولية .
2- ونظرا لعدم التمكن من مقابلة السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية بسبب ظروفه الصحية قامت المجموعة العربية بمخاطبته برسالة تتضمن نفس المطالب العربية 

وجاء رد رئيس الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولي للإفادة بأنه سيقوم بلفت نظر المدير العام إلى الوثيقة من حيث النقاط التي يمكن دراستها من قبله وكذلك من قبل مجلس الإدارة  .

وفي هذا الصدد قامت منظمة العمل العربية بمخاطبة الأعضاء العرب فى مجلس إدارة مكتب العمل الدولى بشأن بذل المزيد من الجهد ضمن فعاليات مجلس الإدارة للمساهمة بفاعلية فى دعم الجهود العربية وتحقيق أهدافها .

أيضاً قامت منظمة العمل العربية بمخاطبة المدير العام لمكتب العمل الدولي لتبني الدعوة لعقد مؤتمر دولي للمانحين من أجل دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ماديا ، وتفعيل دوره في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني .. وأقرت المجموعة العربية المشاركة في الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2010 هذا التوجه .

وجاء رد منظمة العمل الدولية بالموافقة على طلب المجموعة العربية لتنظيم اجتماع يضم الجهات المانحة حول موضوع دعم وتوسيع برامج التعاون الفني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية وذلك يوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2010 في القاعة رقم (11) بمبني منظمة العمل الدولية ما بين الساعة ( 6.30 – 8.30) مساءً .

وشارك في هذا الاجتماع ممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين وأعضاء مجلس إدارة مكتب العمل الدولي وممثلين عن عدد من البعثات الدائمة للدول العربية بجنيف إضافة إلى وفود منظمتي العمل العربية والدولية برئاسة المدير العام لكل منظمة وكذلك ممثلين عن بعض الأجهزة التابعة للأمم المتحدة المقيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة . 

وقد سبق انعقاد هذا الاجتماع عقد اجتماعات تنسيقية وتشاورية بين وفد منظمة العمل العربية المشارك في الدورة (309) لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي وعدد من السفراء العرب المعتمدين بجنيف بهدف حشد الدعم العربي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية وتم تحقيق نتائج إيجابية من هذه الاجتماعات .

ويعتبر هذا الاجتماع كبداية لحملة لتقديم الدعم اللازم لأحياء وإنعاش الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية باعتباره من الأمور الحيوية التي تحتاج إليها أطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين لمواجهة استفحال الفقر وبلوغ البطالة مستويات خطيرة وتدني مستوى المعيشة وهي تشكل مسئولية على المجتمع الدولي نحو بناء الدولة الفلسطينية المستقلة القادرة على التعايش مع دول المنطقة في سلم وأمان ، وهي من النقاط الهامة التي أكد عليها معظم المتحدثين في الاجتماع .

وبناء على نتائج الاجتماع التنسيقي للأعضاء العرب بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي ( جنيف ، 12/11/2010) قام مكتب العمل العربي بتعميم الوثيقة المقدمة من البعثة الدائمة لدولة فلسطين بجنيف والتي تحدد متطلبات واحتياجات وأولويات الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية على السفراء العرب المعتمدين بجنيف وذلك لتمكينهم من مخاطبة حكوماتهم بشأن دعم هذا الصندوق .

■ البند الثامن  : اتفاقية العمل الدولية بشأن العمال المنزليين :
تعلمون أن منظمة العمل الدولية تعتزم إصدار اتفاقية مقرونة بتوصية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين ، وقامت بعرض وثيقة المشروع ضمن بنود جدول أعمال الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولى لعام 2010 (مناقشة أولى) ومن المتوقع اعتمادها من الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولى لعام 2011 وبمناقشة هذا البند خلال الاجتماع الثانى للجنة التنسيق العربية والذى تم عقده فى قصر الأمم بتاريخ 9/6/2010 تبين أن الاتفاقية المزمع إصدارها تتضمن بعض المواد التى لا تتماشى مع القيم والتقاليد والثقافة العربية والإجراءات العملية المتبعة فى معظم الدول العربية فى هذا المجال من التشغيل ، وقد تكون هذه الاتفاقية فى حاجة إلى توفير قدر من التوازن بين حقوق وواجبات عامل المنزل ومستخدميه وتوفير المرونة فى تطبيق بعض المعايير الواردة فى الاتفاقية والتى يصعب تطبيقها على أرض الواقع .

وبناء على نتائج هذا الاجتماع قام مكتب العمل العربى بعرض وثيقة على الدورة (74) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية (القاهرة ، نوفمبر/ تشرين الثانى 2010) حول مرئيات المجموعة العربية ( مرفق نسخة من الورقة ) بشأن هذه الاتفاقية بهدف اتخاذ موقف عربى موحد يساعد السادة الأعضاء العرب فى مجلس إدارة مكتب العمل الدولى وكذلك الأعضاء العرب فى اللجنة المنبثقة عن المؤتمر للمناقشة الثانية لمتابعة طرح مرئيات المجموعة العربية  واتخذ مجلس الإدارة في هذا الشأن القرار التالي :

أخذ العلم بوثيقة مرئيات المجموعة العربية حول مشروع اتفاقية العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين وإحالتها لمؤتمر العمل العربي في دورته القادمة لمناقشتها من خلال لجنة متخصصة ، وتوزيعها على ممثلي المجموعة العربية لمتابعة طرح مرئيات المجموعة العربية في كافة مراحل إصدار الاتفاقية .

وقام مكتب العمل العربي بعرض رؤية المجموعة العربية مرفق بها مشروعي الاتفاقية والتوصية الدوليتين المزمع عرضهما لمناقشة ثانية خلال الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي  على الدورة (38) لمؤتمر العمل العربي ( القاهرة – مايو / آيار 2011 ) لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً في هذا الشأن.
■ ملحوظة : لحين إعداد هذه الوثيقة لم يتحدد بعد قرار مؤتمر العمل العربي بشأن هذا البند .
■ البند التاسع :  متابعة تعديل 1986 على دستور منظمة العمل الدولية بشأن توسيع التمثيل الأفريقى فى مجلس إدارة مكتب العمل الدولى :
قام مكتب العمل العربى بمخاطبة الدول العربية للتأكيد على أهمية بلوغ النصاب القانونى من التصديقات على هذا التعديل لوضعه موضع التنفيذ وحث الدول العربية غير المصادقة عليه على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق عليه .

وتم عرض ردود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على الاجتماع التنسيقى للمجموعة العربية المشاركة فى الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولى والذى عقد بجنيف بتاريخ 1/6/2010 ، وبمناقشة الموضوع اتخذ المشاركون توصية بتجديد الدعوة إلى الدول العربية وتكليف منظمة العمل العربية بمتابعة هذا الموضوع .

وفى هذا الصدد قامت منظمة العمل العربية بمخاطبة الدول العربية من جديد باستثناء السعودية والإمارات ومصر لحثها على التصديق على تعديل دستور منظمة العمل الدولية 1986 للأهمية فى التوسع فى التمثيل الأفريقى فى مجلس إدارة مكتب العمل الدولى .
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي :

· تلقي مكتب العمل العربي رسالة من وزارة العمل بالجمهورية اللبنانية تفيد بموافقة الحكومة على التعديل والبدء في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصديق .

· أفاد ممثل المملكة المغربية المشارك في الاجتماع التنسيقي للأعضاء العرب بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي ( جنيف 12/11/2010) بأن حكومة المملكة المغربية قد صادقت على التعديل في شهر أكتوبر / تشرين الأول 2010 .
· تم عرض موضوع تنمية التصديق على تعديل دستور منظمة العمل الدولية 1986 ضمن التقارير التكميلية لتقرير المدير العام على الدولة (309) لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي ( جنيف – نوفمبر / تشرين الثاني 2010) حيث أشار التقرير إلى عدم تلق مكتب العمل الدولي أية معلومات جديدة حول هذا الموضوع لغاية 22/10/2010 ، وأن دولة قطر أبلغت المكتب بالتصديق على التعديل بتاريخ 8/3/2010 ليصل عدد الأعضاء المصادقين عليه (94 عضواً ) من بينهم عضوان من الدول الصناعية واتخذ مجلس الإدارة في هذا الشأن القرار التالي :-
(1) أخذ العلم بالتقرير .

(2) دعوة مكتب العمل الدولي إلى توسيع وتنويع إجراءاته الهادفة إلى تنمية التصديق من خلال قطاع الاتصالات والمعلومات العامة بالمكتب .
(ج)    تقديم تقارير دورية إلى المجلس حول تنفيذ هذا القرار . 
■■■
العمل اللائق للعمالة المنزلية

الموقف العربى من العمل اللائق للعمالة المنزلية

· العمل المنزلى واحدا من أقدم المهن التى مارسها الإنسان عبر التاريخ حيث كان ولا يزال مصدرا للرزق وكسب المعيشة لملايين من البشر معظمهم من النساء ، وهو يستوعب اليوم شريحة كبيرة من القوى العاملة تتراوح ما بين 5 إلى 9% من إجمالى العاملين في البلدان النامية ، كما يشكل ما نسبته 2.5% من إجمالى العاملين في البلدان المتقدمة لكنه ظل بمنأى عن الاعتراف به كعمل حقيقي شأنه شأن أشكال العمل الأخرى التى تحظى بالحماية الاجتماعية والتي تنظمها تشريعات وقوانين العمل، بل أعتبر عملا هامشياً طالما أنه لا يخلق قيمة اقتصادية مضافة باعتباره " غير تجارى وغير منتج " ، على الرغم من سعة حجمه في القطاع غير المنظم .

· والعمالة المنزلية ظاهرة عالمية منتشرة في جميع قارات ومناطق العالم وهي آخذة في الازدياد ، حيث تتقاضى أجورا متدنية وغير مشمولة بأية حماية اجتماعية ، وتمثل الشريحة الأضعف من القوى العاملة التي يتفشى في أوساطها الفقر والأمية وتدنى مستوى التعليم ، كما أنها عرضة لأشكال متعددة من سوء المعاملة . كما أن معايير العمل الدولية الحالية لا تقدم إرشادات كافية لتحقيق حماية مناسبة للعمال المنزليين ، ومن هنا ارتأى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إدراج بند حول "العمل اللائق للعمال المنزليين " على جدول أعمال الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في الفترة من 2 – 18 يونيو 2010 وبما يؤدى إلى وضع معايير عمل دولية جديدة حول هذا الصنف من العمل الذي طال تهميشه على المستوى العالمى .

· وقد قدم مكتب العمل الدولى إلى الدورة المذكورة وثيقة مجموعة من المبادئ والأفكار المنظمة للعمل المنزلى ولعلاقات العمل بين العمال المنزليين بمختلف فئاتهم وأصناف مهنهم مع أرباب البيوت التى يعملون فيها ، بحيث تشكل وثيقة مرجعية دولية للعمل المنزلى . وقد جرى التصويت عليها في الدورة حيث ارتأت الأغلبية العظمى من أطراف العمل المشاركة في المؤتمر بأن تأخذ شكل " اتفاقية مكملة بتوصية " بدلا من " توصية " لوحدها وذلك نظرا للقوة الإلزامية التي تمثلها الاتفاقية عند التصديق عليها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة . وبهذا فأن هذه الدورة ستناقش هذه الوثيقة مناقشة أولى ويجرى تعديلها لكى تصاغ على هيئة اتفاقية ستناقش في الدورة المقبلة (100) لمؤتمر العمل الدولى في يونيو 2011 وتعتمد بصفة نهائية وتعرض للتصديق عليها من قبل الدول الراغبة في المصادقة عليها .

· تناولت الوثيقة عدة موضوعات خاصة بالعمل المنزلي منها الراحة اليومية، والراحة الأسبوعية ، والإجازات السنوية مدفوعة الأجر ، وعقود العمل المكتوبة ، والأجور ، وساعات العمل اليومية ، وإجازة الأمومة ، والحماية الاجتماعية ، والسلامة والصحة المهنية ، والعمل الإضافي ، التنظيم النقابي ، التمتع بالحقوق الأساسية في العمل ، الحد الأدنى للأستخدام ( لا يقل عن 18 عاماً ) ، احترام خصوصية العامل المنزلي ، وحقوق أخرى كمحو الأمية والتعليم والتدريب.. إلخ.

· بالرغم من أهمية المزايا التى ستضيفها هذه الوثيقة – الاتفاقية على العمالة المنزلية والتي ستقاربها من حيث الحقوق والمزايا الأخرى بالعمالة العادية ، إلا أنه يشوبها الكثير من المأخذ والعيوب التي من شأنها أن تحد من حجم المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء بالمنظمة نظراً لتجاهلها العديد من الخصائص الثقافية والاجتماعية لبعض الدول الأعضاء ، وعدم مراعاتها للأعراف الاجتماعية السائدة في بعض مناطق العالم ومنها المنطقة العربية ، والتي ستجد صعوبة كبيرة في التكيف مع أحكام الاتفاقية لأن ما تضمنته من معايير تناسب بعض مناطق العالم ولا تناسب أخرى .

· والمنطقة العربية ، وهي واحدة من أكثر مناطق العالم استقطابا للعمالة المنزلية حيث تنتشر أعداداً هائلة من العمال المنزليين بمختلف فئاتهم وجنسياتهم في أرجاءها ، بدءاً من منطقة الخليج التي استقطبت لوحدها حوالي (6) مليون عامل منزلى من ما مجموعة (16) مليون عامل وافد ، مرورا بسوريا ولبنان والأردن، وصولا إلى شمال أفريقيا خاصة ليبيا ، قد لا تتلائم أحكام هذه الاتفاقية مع أوضاعها المحلية أو تتماشي مع الأعراف الاجتماعية السائدة فيها ، ولهذه المنطقة تقاليد وأعراف اجتماعية راسخة نابعة من ثقافتها وقيمها الاجتماعية والروحية ، وهي متمسكة بها وتصر على احترام خصائصها الثقافية التي تشكل مكونات ثقافتها القومية ، قد تجد من غير المناسب الدخول في اتفاقية تصطدم بقوة بالثقافة والقيم العربية .

· إن مشروع الاتفاقية ، يجيز للعاملة المنزلية – على اعتبار أن أكثر العمال المنزليين في المنطقة هم من العاملات – عدم التقيد بالبقاء في المنزل أثناء أوقات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية والإجازة السنوية . وإذا نظرنا إلى واقع العمالة المنزلية في المنطقة العربية والتي في معظمها عمالة منزلية وافدة تم استقدامها من بلدان آسيوية وأفريقية ، ومعظمها من النساء العاملات بالمنازل وذلك لأداء الأعمال المنزلية المطلوبة حسب احتياجات الأسر العربية ، فأنه يتعذر على هذه الأسر السماح لعمالتهن الخروج من المنازل أو الغياب عن البيوت طيلة مدة الإجازات أو فترات الراحة ، خاصة ما ينطوى عليه استقدام هذه العمالة المنزلية من مسئولية قانونية إزاء سلامتها الشخصية وحسن تصرفها وسلوكها وسيرتها أمام السلطات الوطنية التى صرحت لها باستقدام هذه العمالة وأمام السفارات الأجنبية لدول الإرسال التى تحرص في العادة على سلامة وأمن مواطنيها من العمال والعاملات وهو حق من حقوقها .

· كذلك الحال بالنسبة لإجازة الأمومة التي ستمنح للعاملة المنزلية بموجب هذه الاتفاقية ، وهى حق مشروع ومعترف به في جميع البلدان العربية متى كانت متزوجة شرعا ، لكن معظم العاملات المنزلية الوافدات في المنطقة العربية يأتين دون اصطحاب عائلاتهن حتى المتزوجات منهن .

· إن إصدار اتفاقية دولية تحظى بالقبول والمصادقة عليها لترى أحكامها الطريق إلى النفاذ تحتاج إلى توفير التوازن بين حقوق عامل المنزل ومستخدميه واحترام قيم وتقاليد كل منهما ، وتقدير حاجة كل منهما للآخر وعدم طغيان مصالح أحدهما على حساب مصالح الآخر ، وإلا فإن النتيجة ستكون هجر هذه الاتفاقية وعدم المصادقة عليها ، وأن التشدد فى هذا المجال سيؤدى إلى القضاء على فرص العمل أمام شريحة تعانى من الفقر المدقع ، وحيث تكون الأولوية لها إيجاد فرص العمل والحد من الفقر وآثاره السلبية على حياة العامل وأفراد أسرته .

· كما يجب التمييز بين العامل المنزلى الذى يعمل فى بلده ، حيث يمكن تحديد ساعات العمل وأوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ، وبين العامل المنزلى القادم من دولة أخرى حيث يكون سكنه وإعاشته فى إطار الأسرة التى يعمل لديها ، وما يتطلبه ذلك من مراعاة حرمة المنازل وخروجها من نطاق تفتيش العمل .

· ومن الصعب تطبيق معيار ساعات العمل على العمل المنزلى الذى ينطوى على ساعات طويلة من الراحة ، ويكون العامل المنزلى دون رقابة أو إشراف ، بل هو سيد نفسه لوجود المستخدمين خارج المنزل فى أعمالهم . وحيث يكون هو المؤتمن على المنزل ومحتوياته وحتى على الأطفال فيه .

· إن إقامة وإعاشة العامل المنزلى فى البيت الذى يعمل فيه تجعل من العلاقة القائمة بينه وبين أفراد الأسرة علاقة أسرية يؤتمن فيها على أسرار أهل البيت ، وتعنى الأسرة بصحته وتوفير الثقة والطمأنينة والراحة له حتى يؤدى عمله بإخلاص ويكون محبوبا لدى أفراد الأسرة وخاصة الأطفال .

· كما أن حياة العامل المنزلى داخل بيت مستخدميه تقضى باحترام قيم وتقاليد الأسرة خاصة الدينية منها ، إذ يصعب أن تنص المعايير على حريته فى اختيار طعامه وشرابه ، إذا كانت هذه الحرية تسمح له بإدخال أطعمة محرمة أوشراب محرم إلى بيت الأسرة التى يعمل لديها ، فحرية طرف لا يجب أن تكون على حساب حرية واحترام الطرف الآخر .

· وإن حرية العامل المنزلى فى قضاء فترة الراحة اليومية والأسبوعية ، يجب أن يراعى فيها تقاليد وعادات أهل البيت الذى يعمل فيه والتى تساوى بين حرية العامل وأفراد الأسرة التى يعمل لديها ، حيث لاتجيز هذه العادات والتقاليد فى بعض المجتمعات السهر إلى وقت متأخر أو ارتياد أماكن ترفضها هذه التقاليد لأبناء الأسرة أنفسهم أو تحرمها دياناتهم .

· إن التشدد والضوابط فى معايير العمل يجب أن تنصب على مكاتب الاستخدام وأن تنظم من خلال اتفاقيات بين دول الإرسال ودول الاستقبال ، بحيث تراعى فيها ضوابط حماية الأجر والاستخدام والعودة إلى أرض الوطن سواء خلال الإجازات السنوية أو العودة لانتهاء العمل أو البحث عن عمل بديل .

· إن الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم وازدياد الفقر وشريحة الفقراء تتطلب معايير تتصف بالمرونة وحماية الحق فى العمل الذى يؤدى التشدد فيه إلى الحرمان من هذا الحق الذى يستفيد منه الملايين فى حياتهم وحياة أسرهم كما تستفيد منه دول الإرسال التى تجد فى هذا العمل معالجة حقيقية للبطالة المرتفعة ومصدرا قوميا للدخل الوطنى فيها .

· إن الدول العربية تتطلع إلى تبني معايير عمل دولية جديدة تضفي بوجه خاص حماية كافية للعمالة المنزلية تحترم انسايتها وتعترف بها كعمالة حقيقية ، تتمتع بنفس الحقوق والمزايا التى يتمتع بها نظرائها من العمال العاديين في جميع بلدان العالم ، إلا أن هذه المعايير يجب أن تراعى ثقافات جميع الشعوب والبلدان ، ولا تتعارض مع قيمها والأعراف السائدة فيها .

القســم الثاني
معلومات حول الدورة (100)

لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011

وبنود جدول الأعمال
الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولى

( جنيف ، 1 – 17 يونيو/ حزيران 2011 )

**  مكان انعقاد المؤتمر : سيتم عقد المؤتمر في قصر الأمم ، وفي مقر مكتب العمل الدولى بجنيف .
**  موعد انعقاد المؤتمر : الأربعاء 1 / 6 - الجمعة 17 / 6 / 2011 .

**  يتم عقد الاجتماعات التحضيرية للفرق والمجموعات يوم الثلاثاء 31 مايو / آيار 2011 .


جـدول أعمال المؤتـمـر
** البنود الدائمة :

1 / أ – تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير المدير العام .

1 / ب – التقرير العالمي بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل . 

2- مشروع البرنامج والموازنة ( 2012 – 2013 ) ومسائل أخرى .

3- معلومات وتقارير بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات .
** بنود مدرجة من قبل المؤتمر أو مجلس الإدارة :

1- العمل اللائق للعمال المنزليين ( نشاط معيارى من أجل إمكانية اعتماد اتفاقية تستكمل بتوصية ) مناقشة ثانية  .
2- إدارة العمل وتفتيش العمل – مناقشة عامة .
3- مناقشة متكررة حول الهدف الاستراتيجى للحماية الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي ) في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة  .
الـبرنـامــج الـزمــنى
الثلاثاء 31 مايو / آيار 2011 :

اتخذ مجلس الإدارة  ( الدورة 300 – نوفمبر / تشرين الثاني 2007 ) قراراً بشأن عقد اجتماعات الفرق خلال اليوم الذي يسبق افتتاح أعمال المؤتمر وذلك لتمكين اللجان الفنية من مباشرة أعمالها بداية من اليوم الأول لانعقاد المؤتمر .

وبالتالى يخصص يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو / آيار 2011 للاجتماعات الاعتيادية للفرق الثلاثة ( حكومات – أصحاب عمل – عمال ) حيث يتم انتخاب هيئة مكاتبها وترشيح أعضاء اللجان المختلفة وكذلك لتنظيم  اجتماعات المجموعات الإقليمية وذلك على النحو التالي :

** قاعات اجتماعات الفرق :

- فريق الحكومات              قصر الأمم – القاعة الرئيسية .

- فريق أصحاب الأعمال      مكتب العمل الدولي – قاعة مجلس الإدارة

- فريق العمال                 قصر الأمم – القاعة رقم ( 19 ) .                 

■■■
الأربعاء 1 يونيو / حزيران 2011 :

الساعة : 10:00  : حفل افتتاح المؤتمر .

- دعوة الوفود لانتخاب هيئة مكتب المؤتمر وتشكيل اللجان.

- اجتماع اللجنة التنظيمية فور اختتام حفل الأفتتاح لاتخاذ عدد من القرارات بشأن الترتيبات الخاصة بالمؤتمر .

    الساعة : 11:30 :    بدء اجتماعات اللجان ومواصلة أعمالها لغاية اعتماد تقاريرها مع نهاية الأسبوع الثاني أو بداية الأسبوع الثالث .

■■■
الخميس  9 – الجمعة  17 يونيو / حزيران 2011 :

مناقشة عامة في الجلسة العامة : مداخلات المندوبين - موائد مستديرة واجتماعات رفيعة المستوى – عروض خاصة – اعتماد التقارير والتصويت على الأدوات .

■■■
الجمعة 10 يونيو / حزيران 2011  :

جلسة عامة لمناقشة التقرير العالمى بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل .

■■■
** الجلسة العامة :

- تعقد الجلسات العامة للمؤتمر في القاعة الرئيسية  بقصر الأمم .

بعد جلسة الافتتاح بتاريخ 1/6/2011 ، فأنه من  غير المتوقع عقد جلسة عامة للمؤتمر قبل يوم الخميس 9 يونيو / حزيران 2011 لمناقشة تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وذلك لغاية يوم الجمعة 17 يونيو – حزيران 2011 . وسيتم تخصيص يوم الجمعية 10 يونيو – حزيران 2011 لعقد جلسة عامة لمناقشة التقرير العالمي بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل .

أ – تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير المدير العام :

تكون مناقشة هذه التقارير في الجلسة العامة وذلك بداية من يوم الخميس 9 يونيو / حزيران 2011 .

- تقرير رئيس مجلس الإدارة حول أنشطة وأشغال المجلس خلال الفترة ما بين يونيو – حزيران 2010 ويونيو – حزيران 2011 .   

- تقرير المدير العام حول موضوع من مواضيع الساعة بشأن السياسة الاجتماعية ، مع مرفق للتقرير عن أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة . 

(ب ) التقرير العالمى بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل .في كل سنة يقوم المدير العام بتقديم تقرير حول أحد العناصر الأربعة من المبادئ والحقوق الأساسية ويهدف إلى إعطاء صورة شاملة عن الوضع وسيتناول التقرير الحالي مسالة القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة في الدول الأعضاء بغض النظر عن مصادقتها أو عدم مصادقتها على الاتفاقيات الأساسية {الاتفاقية رقم (100) لعام 1951 بشأن المساواة في الأجر والاتفاقية رقم (111) لعام 1958 المتعلقة بالتمييز- استخدام ومهنة } .

■   تسجيل المتحدثين 

1- تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير المدير العام :

بإمكان الأشخاص الراغبين في إجراء مداخلة التسجيل في وقت مبكر بداية من 31 مارس / آذار 2011 عن طريق الفاكس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني على النحو التالي :

· الهاتف : 41227997730 +

· الفاكس : 41227998944 +
· بريد الكتروني : ilo.org@orateurs
ويتم التسجيل أثناء انعقاد المؤتمر بالتوجه إلى مكتب تسجيل المتحدثين على أن يتم قفل باب التسجيل يوم الأربعاء 8 يونيو / حزيران 2011 الساعة السادسة مساءاً .

2- التقرير العالمي بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل :
يتم مناقشة هذا التقرير في الجلسة العامة يوم الجمعة 10 يونيو / حزيران 2011 بداية في الساعة (10) العاشرة صباحاً . لا وجود لقائمة متحدثين .

■■■
■   اللجــــــــــان : 

يتم تشكل اللجان خلال اجتماعات الفرق يوم الثلاثاء 31 مايو / آيار 2011 أو إقرار التشكيل الأولى للجان من قبل المؤتمر في الجلسة الافتتاحية .

1- اللجنة المالية/  ممثلوا الحكومات :

وفقا للبند الثاني من جدول الأعمال سيتم دراسة واعتماد مقترحات البرنامج والموازنة للفترة ( 2012 – 2013 ) والحساب الختامــــي للسنــــة المنتهيـة في 31 ديسمبر / كانون الأول 2010 –وأية مسائل مالية أخرى .

2-  معلومات وتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات : 

بناء على قرار  مجلس الإدارة بإدراج مناقشة متكررة حول الهدف الإستراتيجي للحماية الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي ) ضمن جدول أعمال الدورة (100) للمؤتمر وفي إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة ستتناول الدراسة العامة  للتقارير المقدمة للدورة الحالية للمؤتمر بموجب المادة (19) الاتفاقيات والتوصيات المتعلقة بالضمان الاجتماعي وهي :

- الاتفاقيات ( رقم 102 لعام 1952 – رقم 168 لعام 1988 ) .

- التوصيات ( رقم 67 لعام 1944 – رقم 69 لعام 1944 ) .

3- العمل اللائق للعمال المنزليين – نشاط معياري :

خلال الدورة (100) للمؤتمر ستقوم اللجنة بدارسة التقرير الذي تم إعداده على أساس الردود الواردة من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وكذلك مشروع نصوص الاتفاقية والتوصية المقترحين .

4- إدارة العمل وتفتيش العمل – مناقشة عامة :

قام مكتب العمل الدولي بإعداد تقرير لغرض المناقشة يبين الدور الأساسي للأساليب الصلبة للإدارة وتفتيش العمل في حوكمة سوق العمل والتنمية الاقتصادية العادلة والتطبيق الفعلي لمعايير العمل الدولية ويتناول بالدراسة عمل هذه المؤسسات في ضوء التغيرات التي حدثت خلال العقود الأخيرة نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية أو الأزمات . مما دفع الحكومات إلى إعادة النظر في تنظيم ودور وطريقة عمل إدارات العمل . كما يتعرض التقرير إلى جهود الحكومات لزيادة فاعلية إدارة العمل من خلال أساليب حديثة للإدارة وتكنولوجيا حديثة .

ويهدف التقرير إلى :

- تحديد الاتجاهات الجديدة والتحديات الجديدة وأهداف ومستقبل إدارة العمل وتفتيش العمل .

- تفهم دور وعلاقة منظمات أصحاب العمل والعمال بأقسام إدارة وتفتيش العمل.

- إصدار توصيات بشأن أولويات منظمة العمل الدولية لدعم مؤسسات إدارة وتفتيش العمل في الدول الأعضاء من أجل تحقيق أهداف أجندة العمل اللائق.

5-  مناقشة متكررة حول الهدف الإستراتيجي للحماية الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي ) :

في إطار عملية متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة لعام 2008 ، تم وضع إطار مناقشة متكررة من قبل مؤتمر العمل الدولي حول هدف من الأهداف الإستراتيجية الأربعة بصفة دورية لتفهم الوضع ومختلف احتياجات الأعضاء ذات العلاقة بكل هدف إستراتيجي وتقديم الدعم المناسب وقد تقرر خلال الدورة ( 304 ) لمجلس الإدارة ( مارس 2009 ) أن تكون المناقشة المتكررة الثانية خلال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011 مركزة على الضمان الاجتماعي .

** لجنة النظم :

تجتمع هذه اللجنة عند الحاجة في حالة وجود مقترحات لتعديل نظام العمل بالمؤتمر .

** اللجنة التنظيمية
تتكون اللجنة من (28) عضوا عن فريق الحكومات , (14) عضوا عن فريق منظمات أصحاب العمل ( 14) عضوا عن فريق العمال وتقوم بتنظيم سير أعمال المؤتمر .

** لجنة اعتماد العضوية :
تتكون اللجنة من ممثل عن الحكومات وممثل عن أصحاب العمل وممثل عن المال وتكون اجتماعاتها مغلقة 

6-  مجلس إدارة مكتب العمل الدولي :
أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

وفق الفقرة (5) من المادة 7 من الدستور تحدد ولاية مجلس الإدارة بثلاث سنوات وحيث أن الانتخابات الأخيرة جرت أثناء انعقاد الدورة (97) للمؤتمر لعام 2008 سيتم إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة عن الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال أثناء انعقاد الدورة (100) للمؤتمر لعام 2011 وذلك يوم الاثنين 6 يونيو – حزيران 2011 بعد الظهر .

وتحدد المادة (52) من نظام العمل بالمؤتمر إجراءات التصويت .

ب- تركيبة مجلس الإدارة :

وفقا للمادة (7) من الدستور والجزء (6) من نظام العمل بالمؤتمر يتكون مجلس الإدارة من (56) حكومة (28 أصيلين و 28 مناوبين ) و 33 عضو عن أصحاب العمل (14 أصيل و19 مناوب ) و 33 عضو عن العمال ( 14 أصيل و19 مناوب).

جـ- هيئة الناخبين :

وفقاً للمادة (49) من نظام العمل بالمؤتمر تتكون هيئة الناخبين الحكوميين من مندوبي حكومات الدول الأعضاء باستثناء الدول الصناعية العشرة ( أعضاء دائمين ) والدول المحرومة من التصويت ويتم انتخاب (28) عضوا أصيلا و (28) عضوا مناوبا على أساس التوزيع الجغرافي .

وتتكون هيئة الناخبين عن أصحاب العمل والعمال من المندوبين المشاركين في المؤتمر باستثناء مندوبي الدول المحرومة من التصويت ويقوم كل فريق بانتخاب (14) عضو أصيل و (19) مناوب بالاسم ( المادة 50 من نظام العمل بمؤتمر العمل الدولي ) .

7-  الترجمة :

تتوفر الترجمة باللغات التالية : ( فرنسي – إنجليزي – أسباني – عربي – صيني  ألماني – روسي ) .

■ ملاحظة : 

الدول المتقدمة صناعياً هي ( ألمانيا ، البرازيل ، الصين ، الولايات المتحدة  فرنسا ، الهند ، إيطاليا ، اليابان ، المملكة المتحدة وروسيا ) .

8-  التسجيل والبادجات:
يتم التسجيل واستلام البادجات في المبني الفرعي لمكتب العمل الدولي وذلك في الأوقات التالية :

· الثلاثاء 31 مايو / آيار 2011 – الساعة 9 صباحاً – 6 مساءاً .

· الأربعاء 1 يونيو / حزيران 2011 وباقي الأيام من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 6.30 مساءاً .
9- حجز قاعات الاجتماعات :

يقـــوم مــــن يــرغب في حجز قاعة اجتماعات التقدم بطلب بداية من يوم الأثنين 4 ابريل / نيسان 2011 عن طريق البريد الإلكتروني ilcrooms@ilo.org   .

■■■
الجمعة 17 يونيو / حزيران 2011  :

حفل اختتام المؤتمر .

■■■
" المساواة في العمل : التحدي المستمر "

التقرير العالمي بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية

بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل

1 – تقديم التقرير : 

في نطاق متابعة إعلان منظمة العمل الدولية لسنة 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل يتم في كل سنة وبالتعاقب إصدار تقرير عالمي يغطّي إحدى الفئات الأربعة لهذه المبادئ والحقوق 

" المساواة في العمل : التحدّي المستمر " هو التقرير الرابع في الدورة الثالثة من التقارير العالمية ، وهو الثالث المخصص لموضوع المساواة في العمل بعد التقرير العالمي الصادر في سنة 2003 تحت عنوان " زمن المساواة في العمل " والتقرير العالمي الصادر في سنة 2007 تحت عنوان " المساواة في العمل : مواجهة التحديات " .

التقرير معروض على المؤتمر من أجل إجراء مناقشة ثلاثية حوله في جلسة عامة حدّد موعدها ليوم الجمعة 10/6/2011 ( في حصتين صباحية ومسائية ) .

ويرجع إلى مجلس إدارة المنظمة استخلاص استنتاجات من المناقشة بخصوص خطة عمل المنظمة في الموضوع خلال الفترة القادمة .

2 – محتوى التقرير  :

يتضمن التقرير إضافة إلى الموجز التنفيذي والمقدمة ، أربعة أجزاء كالآتي :

· الجزء الأول : صورة آخذة في التغير– فهم الاتجاهات (الفقرات من 1 إلى 75)
· الجزء الثاني : من المبادئ إلى الممارسة (الفقرات من 76 إلى 221 )
· الجزء الثالث : استجابة منظمة العمل الدولية ( الفقرات من 222 إلى 261 )
· الجزء الرابع : نحو خطة للعمل ( الفقرات من 262 إلى 281 )
وتجدر الإشارة إلى أنّ الموجز التنفيذي يلخّص في 6 صفحات بصورة دقيقة محتوى التقرير. كما يلاحظ أنّ الجزء الثاني (من المبادئ إلى الممارسة) جاء بتفصيل كبير حيث يمثّل أكثر من نصف التقرير ( 145 من مجموع 281 فقرة ) . ويعود ذلك إلى أنه يتضمن استعراضا مفصلا وشاملا (أكثر بكثير من التقريرين السابقين) لمختلف أشكال التمييز في العمل .

وقد تم تصنيف هذه الأشكال في 12 مجموعة كالآتي :

1- التمييز القائم على الجنس

2- التمييز القائم على العرق والانتماء الإثني
3- التمييز القائم على الجنسية وحالة العمال المهاجرين
4- التمييز القائم على الدين
5- التمييز على أساس الرأي السياسي
6- التمييز على أساس الأصل الاجتماعي ( الطائفة )
7- التمييز على أساس الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز
8- التمييز على أساس الإعاقة
9- التمييز على أساس السن (كبار السن – الشباب)
10– التمييز على أساس التوجه الجنسي

11 – التمييز على أساس السمات الوراثية

12- التمييز على أساس نمط العيش (الوزن البدني ، التدخين) .

3 – الاستنتاجات  :

 يمكن تلخيص أهم الأفكار والاستنتاجات الواردة بالتقرير كالآتي :


أ- هناك تقدّم تم إحرازه في مكافحة التمييز في السنوات الأربعة الأخيرة (أي منذ التقرير السابق 2007) ويتجلى ذلك بالخصوص من خلال :


- التصديق الواسع على اتفاقيات العمل الدولية المتصلة بالموضوع وهي بالأساس  الاتفاقية رقم 100 لسنة 1951 بشأن المساواة في الأجور والاتفاقية رقم 111 لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة .


- التحسينات المدخلة على المستويين التشريعي والمؤسساتي في عديد الدول .


- تعدد الخطط وبرامج العمل الهادفة لمكافحة التمييز في العمل .


ب – رغم النتائج الإيجابية المسجلة فلا تزال هناك العديد من المشاكل والعقبات ويذكر التقرير من بينها بالخصوص :

· صعوبة قياس ظاهرة التمييز وجمع البيانات المتعلقة بها .

· قلة الموارد البشرية والمالية المتاحة للأجهزة الوطنية المعنية بمكافحة التمييز (تفتيش العمل، القضاء، الهيئات والمؤسسات المحدثة للغرض) 
· الصعوبات التي يواجهها ضحايا التمييز في تفعيل القوانين القائمة .
· بروز أشكال جديدة للتمييز : بالإضافة إلى الأنماط المتداولة منذ أمد طويل كالتمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي ، برزت أشكال حديثة للتمييز وبالأخص : المعاملة غير المنصفة لكل من الشباب وكبار السن والمعوقين والحاملين لفيروس المناعة البشرية الإيدز، ممارسات التمييز على أساس السمات الوراثية أو نمط العيش الخ .
· تفاقم الممارسات التمييزية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية .

ج - لإدارة العمل عموما وتفتيش العمل بالخصوص دور هام في مكافحة التمييز في العمل وهناك ضرورة لدعمهما .


كما أنّ للشركـاء الاجتماعيين دور هـام في هذا المجـال وبصفة خاصة من خلال : مبادرات منظمات العمال وأصحاب العمل للقضاء على التمييز في مكان العمل ، جعل المساواة قضية مركزية في المفاوضة الجماعية ، التدابير التي تتخذها المؤسسات في ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية للشركات .


د - ستواصل منظمة العمل الدولية مكافحة التمييز في العمل وهناك خطة عمل مقترحة للفترة القادمة .

4 – البيانات الواردة في التقرير عن الدول العربية  :

يتضمن التقرير العديد من الأمثلة لمظاهر التمييز في العمل وللتجارب الوطنية في مكافحتها من مختلف مناطق العالم .

غير أنّ البيانات عن المنطقة العربية جاءت قليلة نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى .

وكان من المفروض حتى يكون التقرير أكثر شمولا وتوازنا ، التعرض لعدد من الإنجازات التي تحققت في الدول العربية خلال الفترة الأخيرة لتكريس المساواة في العمل على المستوى التشريعي وفي الممارسة . وهذه الإنجازات كثيرة وتهم العديد من المجالات وبالأخص :

· التمييز القائم على الجنس : هناك جهود كبيرة تبذل في المنطقة العربية لصالح المرأة وخاصة في مجالات التعليم والتدريب والتشغيل .

· التمييز القائم على الجنسية : العديد من المبادرات اتخذت في الدول العربية المستقبلة للعمالة لحماية حقوق العمالة الوافدة وقد اقتصر التقرير على تجربة البحرين المتعلقة بنظام الكفيل .
· التمييز على أساس الإعاقة : الكثير من الآليات والبرامج وقع اعتمادها في الدول العربية لتأهيل وتشغيل المعوقين .
وربما تعود قلة البيانات عن الدول العربية لسببين رئيسيين :

· ندرة الإحصاءات والدراسات عن مظاهر التمييز وتطورها في الدول العربية

· محدودية تواجد مظاهر التمييز في المنطقة العربية بالنسبة للعديد من الأشكال المذكورة بالتقرير مثل : التمييز على أساس الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ، التمييز على أساس التوجه الجنسي ، التمييز على أساس نمط العيش .
وبخصوص البيانات التي وردت بالتقرير عن الدول العربية فأغلبها جاءت بشكل إيجابي أو هي تتعلق باستفادة دول عربية من نشاطات منظمة العمل الدولية .

 وفي ما يلي حوصلة شاملة لهذه البيانات :

* الفقرة 56 : ذكرت الدول التي لم تصدّق لحد الآن على الاتفاقيتين 100 و111  ويلاحظ أنّ الدول التي لم تصدّق بعد على الاتفاقية 100 عددها 15 من بينها 5 دول عربية أي الثلث وهو أمر لافت للانتباه ويستدعي بحث أسبابه وهذه الدول هي : البحرين ، الكويت ، عمان ، قطر ، الصومال . 


أما الدول التي لم تصدّق بعد على الاتفاقية 111 فعددها 14 منهـا دولة عربية واحدة وهي عمان .


وتجدر الملاحظة أنّ الولايات المتحدة الأمريكية غير مصدّقة على الاتفاقيتين .

* الإطار 2-12 (ص36) : تعرّض لنظام الكفيل المعتمد في قطر ولملاحظات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية بهذا الشأن .

* الفقرة 138 : ذكرت أنّ العديد من بلدان مجلس التعاون الخليجي تتيح استفادة المهاجرين فقط من امتيازات قصيرة الأمد مثل برامج الرعاية الصحية ولا تتيح الاستفادة من الامتيازات القابلة للتحويل مثل جرايات التقاعد .

* الفقرة 148 : فقرة خاصة بتجربة البحرين في ما يتعلق بنظام الكفيل ، وقد تناولت بشيء من التفصيل والإيجابية للإصلاح الذي اعتمدته البحرين عام 2009 والذي اعتبره التقرير "أهم إصلاح لنظام الكفيل في المنطقة" 

* الفقرة 191 : ذكرت الأردن من بين البلدان التي اعتمدت في السنوات الأخيرة قوانين خاصة بحقوق الأشخاص المعوقين وكان ذلك سنة 2007 .

* الفقرة 224 : ذكرت 44 بلدا نفّذت في فترة السنتين الجارية أنشطة لتعزيز المساواة بين الجنسين تشمل تشجيع روح المبادرة لدى النساء وتحسين ظروف عمل المرأة وتعزيز تكافؤ فرص العمل والمساواة في الأجر . ومن بين هذه الدول ورد بالهامش(2) ذكر 7 دول عربية وهي : الأردن ، البحرين ، تونس ، سوريا ، عمان ، الكويت ، موريتانيا ، اليمن .

وذكرت نفس الفقرة بالهامش (3) 12 بلدا من بينها مصر جعلت من معالجة التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز أولوية من الأولويات .

كمـا ورد بهذه الفقرة وبالهامش (4) أنّ 14 بلدا وإقليما تركّز على مكافحـة التمييز بشكل عـام ( دون تركيز على شكل معيّن) من خلال تحسين السياسات وتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية  ومن هذه البلدان : لبنان وفلسطين . 

وتجدر الملاحظة هنا أنّ التقرير لا يستعمل تسمية "فلسطين" وإنما "الأراضي الفلسطينية المحتلة" (بالهامش 4 للفقرة 224 ونفس الشيء بالهامش 13 للفقرة 240) . وهو ما يتعارض مع ما هو متداول لدى المنظمة نفسها في تسمية الجهات المشاركة في مؤتمر العمل الدولي ( فلسطين تشارك بوفد ثلاثي تحت هذه التسمية ولكن بصفة ملاحظ ) .

* الفقرة 231 : تعرّضت هذه الفقرة للأدوات التدريبية التي وضعتها منظمة العمل الدولية فيما يخص تفتيش العمل والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في مكان العمل وذكرت أنّ هذه الأدوات تستخدم في عدد من البلدان من بينها عمان ولبنان واليمن .


وبنفس الفقرة ورد أنّ ما مجموعه 200 مفتش عمل في عمان والبحرين تلقوا التدريب على قضايا التمييز من خلال مشروع موّلته حكومة الولايات المتحدة .

* الإطار 3-2 (ص58) : ورد ذكر موريتانيا ضمن مجموعة من الدول الإفريقية المستفيدة من مشروع التعاون الفني الذي تموّله فرنسا لدعم تنفيذ إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل .

* الفقرة 235 : تذكر الأردن من بين الدول المستفيدة من مشروع "العمل الأفضل" وبالتحديد الخطة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز .

الفقرة 236 : تتعرض بشيء من التفصيل لبرنامج نموذجي نفّذ في المغرب بتمويل من حكومة الولايات المتحدة بهدف تعزيز المساواة في أماكن العمل .

* الإطار 3-4 (ص59) : خاص بمشروع التعاون الفني المتعلق بتعزيز العمل اللائق والمساواة بين الجنسين في اليمن ، والذي تموّله هولندا وتساهم في تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالجمهورية اليمنية ومنظمة العمل الدولية - المكتب الإقليمي للدول العربية .

* الفقرة 237 : تذكر الأردن ضمن 11 دولة أجرت لفائدتها منظمة العمل الدولية دراسات وطنية بشأن المساواة بين الجنسين في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية .

* الفقرة 240 (الهامش 13) : تذكر اليمن و" الأراضي الفلسطينية المحتلة " من بين 15 بلدا خضعت فيها مؤسسات لعمليات تدقيق تشاركية حول المساواة بين الجنسين وذلك في نطاق خطة العمل (2010-2015) المعتمدة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي .

* الفقرة 241 : تشير إلى الترجمة لعدة لغات منها العربية للدليل الذي أصدرته منظمة العمل الدولية في 2008 حول النهوض بالمساواة في الأجر بين الجنسين .

* الفقرة 243 : تتناول الحلقة النقاشية التي عقدتها منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة والهجرة في مصر سنة 2007 حول المساواة في الأجور .

* الفقرة 244 : تتناول الحلقة النقاشية التي أنجزت بالأردن سنة 2010 في نطاق خطة العمل الوطنية بشأن المساواة في الأجور بين الجنسين .


3 – الاستنتاجات  :

3 – ملاحظات حول التقرير  :

  1 ) التمييز تجاه عمال وشعب فلسطين :

   يستعرض التقرير بإطناب مختلف مظاهر التمييز في العمل في كافة مناطق العالم تقريبا ومع ذلك فهو لا يتعرّض مثل التقريرين العالميين السابقين الخاصين بالمساواة (2003 و2007) إلى التمييز العنصري البغيض ومتعدد الجوانب المسلط بشكل منظم ودائم على عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، علما أنّ التقارير السنوية للمدير العام لمنظمة العمل الدولية حول أوضاع العمال العرب بالأراضي المحتلة تذكر جميعها العديد من الممارسات التمييزية تجاههم وقد تفاقمت في السنوات الأخيرة نتيجة استفحال سياسات الاحتلال والاستيطان الإسرائيلية والتوجه القوي لتنفيذ مشروع " يهودية " إسرائيل .

واقتصر التقرير (بالفقرة 137) على إشارة مقتضبة وعامة على ما يمارس في إسرائيل من تمييز تجاه العامل "الأجنبي" بقطاع الخدمات في مستوى الأجور (أقل من الأجر الأدنى ودون تعويض عن ساعات العمل الإضافية) .

2) التمييز تجاه المهاجرين العرب في أوربا وأمريكا :


لم يتناول التقرير بالقدر المطلوب الممارسات التمييزية التي يتعرّض لها العمال المهاجرون وخاصة منهم العرب والمسلمون في أوربا وأمريكا والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة لا فقط بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بل وكذلك نتيجة تنامي السياسات العنصرية وخاصة في الدول التي تقودها حكومات يمينية .

واكتفى التقرير بذكر عدد ضئيل من حالات التمييز وبكل احتشام (الفقرات 134و135و136).

3) خطة العمل المستقبلية :

رغم المكانة البارزة التي تحتلها مكافحة التمييز في ولاية منظمة العمل الدولية وبالرغم من تزايد انتشار التمييز في العمل وتعدد أشكاله في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية فإنّ خطة العمل المستقبلية لمنظمة العمل الدولية كما هو مقترح في التقرير (بالفقرة 264 وما بعدها) ستتركز حول أربعة محاور فقط وهي :


أ – الترويج لصكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة سعيا لتحقيق التصديق العالمي على الاتفاقيتين الأساسيتين بشأن المساواة رقمي 100 و111 .


ب – تنمية المعارف وتقاسمها بشأن القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة .


ج – تنمية القدرات المؤسسية للهيئات المكوّنة لمنظمة العمل الدولية من أجل تنفيذ عدم التمييز في العمل تنفيذا فعّالا .


د – تعزيز الشراكات الدولية مع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية بشأن المساواة .


 هذه المحاور الأربعة تكتسي بطبيعة الحال أهمية كبيرة ولكن تحقيق تقدّم فعلي وملموس نحو إزالة أو تخفيض مظاهر التمييز في العمل يستوجب خطة عمل طموحة أكثر من منظمة العمل الدولية الموكول لها قيادة الحملة العالمية من أجل المساواة في العمل .

فهناك مسائل أخرى بالغة الأهمية يقترح أن تدرج ضمن مجالات العمل ذات الأولوية للمنظمة إلى جانب المجالات الأربعة سابقة الذكر وهي بالأخص : 


- المساواة في العمل بين الرجال والنساء : في مختلف الميادين وليس فقط الأجور 

 
- الإنصاف في معاملة العمال المهاجرين : مع مزيد الاهتمام بوضع الجاليات العربية  والمسلمة في أوربا وأمريكا 


-  تشغيل الشباب : كما ورد في التقرير بالفقرة 202 الشباب "هم نسبيا أكثر الفئات تضررا من حالة الانكماش الراهنة" ثم انّ بطالة الشباب وبالأخص من خريجي التعليم العالي كانت من الأسباب الرئيسية للثورات والانتفاضات الشعبية التي تشهدها حاليا المنطقة العربية. فبعد أن انطلقت شرارتها من تونس وانتقلت إلى مصر قد تشمل دولا عربية أخرى عديدة وخاصة منها التي تعرف نسب بطالة مرتفعة لدى فئة الشباب .


في الختام نشير إلى أنّ مناقشة التقرير في الجلسة العامة للمؤتمر تمثّل مناسبة للوفود العربية لإبراز الانجازات التي تحققت في الدول العربية من حيث التشريعات والممارسة لتكريس المبادئ السامية للمساواة في العمل والمستمدة من معايير العمل الدولية والعربية وقبل ذلك من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف . 


كما يمكن في كلمات الوفود التعقيب على الملاحظات الواردة في التقرير وإبراز الأهمية التي توليها المجموعة العربية للمسائل المشار إليها أعلاه .
■■■
البند الثاني

مقترحات البرنامج والميزانية لعامي 2012-2013 

ومسائل أخرى

1 – تركيبة اللجنة المالية :

طبقا للمادة (7) مكرر من النظام الأساسي للمؤتمر تتكون اللجنة المالية من مندوب حكومي واحد عن كل دولة عضو في المنظمة وممثلة في المؤتمر كما يحضر أعمالها ممثل عن فريق أصحاب الأعمال وممثل عن فريق العمال .

2 – جدول أعمال اللجنة :

· برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية لعامي 2012 -2013 

· مسائل أخرى مالية وإدارية معروضة على اللجنة من قبل مجلس الإدارة : 
جدول مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية 2012 ، تركيبة المحكمة الإدارية للمنظمة ، التقرير المالي والكشوفات المالية المراجعة لسنة 2010 .
3 – البرنامج والميزانية لعامي 2012-2013 :

ينتظر أن يخصص الجزء الأكبر من أعمال اللجنة لموضوع برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية لعامي 2012-2013 . ستبحث اللجنة مقترحات المدير العام في الموضوع والتي تمت مناقشتها بشكل مفصّل من قبل مجلس إدارة المنظمة في دورته 310 مارس/آذار 2011 في اجتماعات اللجنة المختصة بالمسائل المالية والإدارية .

وكان المدير العام قد قدّم مقترحات جديدة معدّلة تأخذ بالاعتبار نتائج المناقشات والملاحظات  المبداة حول المقترحات الأولى. ورغم عدم حصول وفاق داخل مجلس الإدارة حول المقترحات الجديدة فإنه ينتظر اعتمادها من طرف اللجنة المالية ثم من قبل المؤتمر العام كما هي أو مع تعديلات طفيفة.

وتجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية حول الميزانية المقترحة :

أ – حجم الميزانية :

مبلغ الميزانية المقترح لعامي (2012-2013) : 744.447.748 دولار أمريكي احتسب على أساس سعر صرف 1,07 فرنك سويسري للدولار الواحد وهو قابل للتعديل على ضوء سعر الصرف النهائي في تاريخ اعتماد الميزانية من المؤتمر  
وقد أخذت مقترحات المدير العام في تحديد هذا المبلغ بقاعدة " زيادة فعلية صفر " أي الإبقاء على نفس مستوى الميزانية السابقة مع الأخذ في الاعتبار فقط الارتفاع في التكاليف .

هذه القاعدة معمول بها في المنظمة منذ 12 سنة وهي المعتمدة في الميزانية الأخيرة (2010-2011) وقد كانت دوما محل جدل وانتقاد من طرف عدد محدود من الدول ولكنها الأكثر مساهمة في تمويل الميزانية (بالأخص الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، كندا وبدرجة أقل اليابان) وهي التي تطالب باعتماد " زيادة اسمية صفر " أي نفس المبالغ السابقة دون مراعاة لارتفاع التكاليف مستندة في موقفها هذا على مضاعفات الأزمة المالية والاقتصادية بالنسبة للدول الأعضاء . ولكن هناك أغلبية كبيرة (وخاصة حكومات الدول النامية وفريقي العمال وأصحاب العمل)            تدعم قاعدة "الزيادة الفعلية صفر" المقترحة من المدير العام . وإذا كان مجلس الإدارة قد توصل إلى وفاق رغم صعوبته بمناسبة الميزانية السابقة (2010-2011) فإنه في هذه المرة لم يتمكن من تسجيل وفاق رغم التعديلات المقترحة من المدير العام وبالأخص التخفيض في نسبة التكاليف التي كانت مقدرة بـ 2,7 % وتم النزول بها في المقترحات الجديدة إلى 2,4 %.

وعليه فقد اعتمد مجلس الإدارة مشروع الميزانية حسب المقترحات الجديدة للمدير العام وذلك بالأغلبية دون حصول وفاق . وبالتالي ينتظر أن يتواصل النقاش حادا في المؤتمر صلب اللجنة المالية والأرجح أن تليّن الدول المعارضة من موقفها في اتجاه رأي الغالبية والخروج بوفاق مع إمكانية حصولها في المقابل على بعض التعديلات الإضافية الطفيفة على مقترحات المدير العام ،  وإن تعذّر ذلك فيقع اعتماد الميزانية الجديدة بالأغلبية صلب اللجنة ثم في المؤتمر عند التصويت عليها.

ب – توزيع الميزانية حسب الأهداف :

الميزانية المقترحة لعامي (2012-2013) موجهة كسابقتها نحو الأهداف الإستراتيجية الأربعة لمنظمة العمل الدولية مع توزيع مقترحات البرنامج والميزانية على 19 نتيجة محددة . 

وجاءت المبالغ المرصودة لكل هدف من هذه الأهداف حسب الترتيب الآتي من حيث حجمها : التشغيل أولا ، الحوار الاجتماعي ثانيا ، ثم تأتي كل من الحماية الاجتماعية والمعايير تقريبا في نفس المستوى.
ج – توزيع الميزانية حسب الأقاليم :

الميزانية المقترحة رفّعت في المبالغ المرصودة لكافة الأقاليم مقارنة مع الميزانية السابقة وهو ما كان محل ترحيب من قبل مجلس الإدارة .

وتأتي أكبر زيادة لصالح الدول العربية ( المتواجدة بالقارة الآسيوية ) بنسبة 3,3% ليبلغ حجم المبالغ المرصودة لها 14.780.269 دولار . وتبقى القارة الإفريقية الأولى من حيث حجم المبالغ المرصودة لها وهو : 70.525.138 دولار أي بزيادة 03, % . وبالنسبة لبقية القارات جاءت نسب الزيادة كالآتي : 1 ,2% للقارة الأمريكية ، 1,43% لأوربا وآسيا الوسطى و 1, 1% للقارة الآسيوية والباسفيك .

4 - مسائل مالية أخرى :

من المواضيع الأخرى الهامة التي ستبحثها اللجنة نذكر جدول مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية المنظمة للسنة القادمة 2012.

 ولا ينتظر حصول خلاف حول الجدول المقترح لسببين : أولا لكونه مستوحى من الجدول المعتمد من منظمة الأمم المتحدة مع مراعاة الفارق في عدد الدول الأعضاء ، وثانيا لأنّه لا يتضمن أي تعديل في نسب مساهمات الدول الأعضاء بالمقارنة مع السنة الحالية 2011 .

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموع مساهمات الدول العربية في السنة القادمة سيكون على غرار السنة الحالية  2,299% وقد كان في سنة 2010 (1,828%)
وتبقى أكبر الدول المساهمة في الميزانية حسب الترتيب : الولايات المتحدة الأمريكية (22) ، اليابان (12,535) ، ألمانيا (8,581) ، المملكة المتحدة (6,607) ، فرنسا (6,126) وإيطاليا (5,001) .

5 - المشاركة العربية في اللجنة : 

الوفود الحكومية العربية مدعوة للمشاركة بصورة نشيطة في أعمال اللجنة المالية نظرا لأهمية المواضيع التي تتناولها وبصفة خاصة البرنامج والميزانية لعامي 2012-2013
ويقترح أن تأخذ مداخلات الممثلين الحكوميين للدول العربية بالتوجهات التالية :

- مساندة مقترحات البرنامج والميزانية المعروضة من المدير العام والقائمة على قاعدة " زيادة فعلية صفر " باعتبارها حلا توفيقيا بين " الزيادة الفعلية " و " الزيادة الاسمية صفر " وهي في مصلحة الدول النامية ومنها الدول العربية .

- ترحيب الدول العربية الآسيوية بالزيادة الهامة في الموارد المالية المخصصة لها في الميزانية المقترحة ( من حيث النسبة على الأقل كما هو مبيّن أعلاه ) وكذلك الدول العربية الإفريقية لأهمية الموارد المخصصة للقارة الإفريقية ، ثم انّ المدير العام قد أعلن - من بين التعديلات المدخلة على المشروع الأول للميزانية – عن تخصيص اعتمادات إضافية (450 ألف دولار) لفائدة الدول العربية في آسيا وفي شمال إفريقيا للأخذ بالاعتبار تزايد حاجيات هذه الدول لمساعدة المنظمة على ضوء الانتفاضات الشعبية التي تعرفها المنطقة العربية وما كشفت عنه من تفاقم البطالة والفقر والتهميش .

- دعم توجه منظمة العمل الدولية لإعطاء الأولوية المطلقة في برامج التعاون الفني لموضوعي التشغيل والحماية الاجتماعية تماشيا مع الحاجيات المتأكدة للدول الأعضاء في مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية ، ودعوة لتخصيص المزيد من الموارد المالية لبرامج النهوض بالتشغيل وبصفة خاصة للشباب المتعلم . وتجدر الإشارة إلى أنّ المدير العام قد أعلن ضمن التعديلات عن مخصصات إضافية بـ900 ألف دولار لتشغيل الشباب .

- الترحيب بتخصيص اعتمادات في الميزانية الجديدة – ولأول مرة - للنهوض بالتعاون  جنوب – جنوب والتعاون ثلاثي الأطراف .

- مزيد التوسع في استخدام اللغة العربية من قبل منظمة العمل الدولية وبصفة خاصة الترجمة العربية لإصدارات المنظمة وكافة التقارير المعروضة على مؤتمر العمل الدولي (فالتقارير المعروضة على اللجنة المالية مثلا غير متوفرة باللغة العربية وكذلك الدراسة الاستقصائية التي تصدر سنويا عن لجنة الخبراء للاتفاقيات والتوصيات) .

- تقديم الدعم القوي والفعّال للبرنامج المعزز للتعاون الفني لصالح فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى والدعوة لمتابعة هذا الموضوع في مختلف دورات مجلس الإدارة ومن قبل المؤتمر نفسه سواء في لجنة خاصة أو صلب اللجنة المالية ذاتها .

- زيادة الدعم المالي المقدّم من منظمة العمل الدولية إلى المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية نظرا لأهمية نشاطات هذا المركز لفائدة الدول العربية واعتبارا للدور الهام لإدارة العمل في تحقيق أهداف العمل اللائق وهو دور أكّده التقرير المطروح للمناقشة في الدورة الحالية للمؤتمر ( البند الخامس : إدارة العمل وتفتيش العمل ) .

ويجدر التذكير أنّ المركز يمثّل نموذجا للتعاون المثمر متعدد الأطراف حيث يجمع منذ إحداثه (وهو يحتفل هذا العام بمرور 25 سنة عن إنشائه في سنة 1986) ثلاثة أطراف تساهم فيه وتدعمه باستمرار وهي : منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وحكومة الجمهورية التونسية . وقد استفاد من دعم مالي معتبر من طرف رابع (البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ) طوال العشر سنوات الأولى من إحداثه.

■■■
البند الثالث

المعلومات والتقارير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات

 تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات

( التقرير الثالث – الجزء 1 ألف )
1 – تقديم التقرير 

صدرت التقارير المتعلقة بمعايير العمل الدولية ( الاتفاقيات والتوصيات ) كالعادة في ثلاث وثائق منفصلة :

1.1 – تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ( التقرير الثالث –الجزء 1 ألف ) :

هذا التقرير الهام و الضخم ( حجمه يتزايد سنويا ليبلغ هذه السنة رقما قياسيا بـ 943 صفحة في النص الفرنسي مقابل 928 صفحة في السنـة الماضية و822 صفحة في السنة التي قبلها ) يتضمـن إضافـة إلى المذكّرة التوضيحيـة للقارئ والمرفقات ، قسميـن رئيسيين:
1.1.1- القسم الأول : التقرير العام

وهو يحتوي إضافة إلى المقدمة ( معلومات عن لجنة الخبراء وأساليب عملها وعلاقاتها مع لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير) والملحق ( تشكيل لجنة الخبراء ) الجزءين التاليين: 

* التقيّد بالالتزامات : هذا الجزء يتضمن معلومات عن مدى تقيّد الدول الأعضاء بالتزاماتها الدستورية المتعلقة بمعايير العمل الدولية والمتمثلة أساسا في :

   - تقديم التقـــارير عـــن الاتفاقيات المصدق عليها ( المادتان 22 و 35 من الدستور )

   - تقديم التقارير عن الاتفاقيات غير المصدق عليها والتوصيات ( المادة 19 من الدستور )
   - عرض الصكوك المعتمدة في المؤتمر على السلطات المختصة ( الفقـرات 5 و 6 و 7 من المادة 19 مـن الدستور ) .
* التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ووظائف تتعلق بصكوك دولية أخرى:
يتضمن هذا الجزء معلومات عن التعاون في مجال المعايير مع الأمم المتحدة وعن العلاقة التكاملية بين معايير العمل الدولية ومعاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك بيانات عن متابعة تطبيق مدوّنة الضمان الاجتماعي الأوربية 

2.1.1- القسم الثاني: الملاحظات الموجّهة للبلدان بشأن تطبيق الاتفاقيات المصدّق عليهـا وعرض الصكوك على السلطات المختصة ( وهو الجزء الأكبر من التقرير)
جاءت الملاحظات المتعلقـة بتطبيق الاتفاقيات المصـدّق عليها مبوّبـة كالعادة حسب مواضيـع هـذه الاتفاقيات ، وصلب كل موضوع حسب الترتيب الأبجدي لأسماء البلدان المعنية .

وتمّ تجميع مواضيع الاتفاقيات في 21 مجموعة أو محور وهي الآتية :

الحرية النقابية المفاوضة الجماعية والعلاقات المهنية ، العمل الجبري ، إزالة عمل الأطفال وحمايـة الأطفـال والأحـداث ، المسـاواة في الفرص والمعاملـة ، المشـاورات الثلاثيـة ، إدارة وتفتيش العمل ، سياسة التشغيل ، التوجيه والتدريب المهني ، استقرار العمـل ، الأجـور ، مدة العمل ، الصحة والسلامة المهنية ، الضمان الاجتماعي ، حماية الأمومة ، السياسة الاجتماعية ، العمال المهاجرون ، البحـارة ، الصيـادون ، عمـال الموانئ ، السكـان الأصليون ، الفئات الخصوصية للعمال .

وتضمن التقرير في بدايته جدولان بيانيان لمجموع الملاحظات مبوبة في الأول حسب الاتفاقية وفي الثاني حسب البلد ، بالإضافة إلى قائمة الاتفاقيات مبوبة حسب المواضيع .

2.1 – الدراسة الاستقصائية العامة : ( التقرير الثالث – الجزء 1 باء )
دأبت لجنة الخبراء على إصدار دراسة شاملة ومعمّقة حول موضوع من المواضيع التي تشملها معايير العمل الدولية وتتم مناقشتها في لجنة تطبيق المعايير المنبثقة عن المؤتمر .

وتتناول الدراسة هذه السنة الصكوك المتعلقة بالضمان الاجتماعـي وهو نفس موضـوع المناقشة المتكررة المدرجة بجدول أعمال الدورة الحالية للمؤتمر( البند السادس ) بموجب إعـلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة .

3.1 – وثيقة معلومات بشأن التصديقات والأنشطة المعيارية : (التقرير الثالث – الجزء 2)
تكمّل هذه الوثيقة الصادرة عن مكتب العمل الدولي المعلومات الواردة في تقرير لجنة الخبراء . وهي تتضمن في جزء أول آخر التطورات الحاصلة في مجال المعايير ( السياسة المعيارية ، الإجراءات الدستورية ، التعاون الفني ، الأنشطة الخاصة المنجزة بالتعاون مع منظمات دولية أخرى في ما يتعلق بمعايير العمل الدولية ) .

وتحتوي الوثيقة في جزئها الثاني قائمات التصديق على اتفاقيات العمل الدولية (جدول لكل اتفاقية) . وتوجد في الجزء الثالث معلومات عن وضعية كل بلد تجاه المعايير ( في ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقيات ، التقارير المطلوبة والمرسلة بشأن تطبيق الاتفاقيات ، ملاحظات لجنة الخبراء لسنة 2010 ، عرض الصكوك على السلطات المختصة ) .

2 – ملاحظات بشأن التقرير :

1.2 – الترجمة إلى العربية

يلاحظ أنّ ترجمة التقارير المتعلقة بالمعايير ( البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر )                   إلى العربية اقتصرت هذه السنة مثل السنـوات السابقة على القسم الأول من تقرير لجنة الخبراء أي التقرير العام  . 

وتعرب المجموعة العربية من جديد عن أملها في توسيع مجال الترجمة إلى العربية ليشمل كافة تقارير لجنة الخبراء نظرا لأهميتها وبالأخص الدراسة الاستقصائية العامة .

2.2 – تركيبة لجنة الخبراء :

تسجـل المجموعـة العربيـة بكـل فخـر واعتـزاز إعـادة انتخاب لجنـة الخبـراء للسيـد أنـور أحمد راشد الفزاعي من الكويت مقـررا لها وذلك للسنـة السابعة على التوالـي .

كما تعرب عن بالغ ارتياحها لتواجـد عضو عربي ثاني ضمن تركيبـة لجنة الخبـراء منذ السنة الماضية وهو السيد رشيد فيلالي مكناسي من المغرب . وبذلك يكون عدد الأعضـاء العـرب في اللجنة (2) من مجموع 18 عضوا .

3.2 – الملاحظات الخاصة بالدول العربية :

وردت في تقرير لجنة الخبراء وبالأخص القسم الثاني منه ، ملاحظات تهم كافة الـدول العربية ( باستثناء سلطنة عمان ) وهذا أمر طبيعي إذ أنّ ملاحظات اللجنة تعني كل دول العالم تقريبا .
وتتعلق أغلب الملاحظات الواردة بالتقرير بالاتفاقيات الثمانية الخاصة بالحقوق الأساسية في العمل وفي مقدمتها الاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية والاتفاقية 98 بشأن المفاوضة الجماعية . 

وبالنسبة للدول العربية تتعلق أكثر الملاحظات بالاتفاقيات التالية حسب الترتيب  الاتفاقيـات 87 و98 و111 (7 دول لكل واحدة منها) ، الاتفاقيتين 29 و100 (6 دول لكل منهما) ، الاتفـاقيـتين 105 و 182 (4 دول لكـــل منهما) ، الاتفاقية 138 ( دولتان ) .

كما وردت ملاحظات بشأن تطبيق الدول العربية للاتفاقيات التي يطلق عليها تسمية " الاتفاقيات ذات الأولوية " أو " اتفاقيات الإدارة السديدة " وذلك على النحو التالي : الاتفاقية رقم 81 بشأن تفتيش العمل ( 12 دولة ) ، الاتفاقية رقم 122 بشأن سياسة التشغيل ( دولتان) ، الاتفاقية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية (دولة واحدة) والاتفاقية رقم 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة (دولة واحدة) .

وتجدر الإشارة إلى الاهتمام البالغ بالاتفاقية رقم 81 بشأن تفتيش العمل من قبل لجنة الخبراء حيث شملت ملاحظاتها حول تطبيق هذه الاتفاقية 77 دولة منها 12 دولة عربية .

هذا ويلاحظ من دراسة تقرير اللجنة لهذه السنة استمرار جهود الدول العربية من حيث الإيفاء بالالتزامات الدستورية والاستجابـة لملاحظات لجنة الخبراء ، وإن كان بدرجة أقـل نسبيـا من السنة الماضية التي شهدت تطورا هاما في هذا المجال .

ويمكن للتدليل على ذلك ذكر المؤشرات التالية :

أ – يتبيّن من التقرير ومن المرفق رقم 1 أنّ 6 دول عربية قد أرسلت كل التقارير المطلوبة منهــا حول الاتفاقيات المصدق عليها ( مقابل 13 في السنة الماضية ) وأنّ 9 دول أرسلـت أغلـب التقاريـر ( مقابل 4 في السنة الماضية ) . وبقي عدد الدول التي لم ترسل أي تقرير بدون تغيير أي 3 وهــــي الصومال ، جيبوتي واليمن ( في السنة الماضية : الصومال ، جيبوتي وليبيا) .

ب – وردت أسماء العديد من الدول العربية في قائمة الحالات التي أمكن فيها للجنة الخبـراء أن تعرب عن ارتياحها أو اهتمامها إزاء التقدم الحاصل إثر ملاحظاتها:
* 4 دول عربية ( 3 في السنة الماضية ) تمّ ذكرها في قائمـة " حالات الارتياح " الواردة بالفقرة 64 من التقرير وهي الحالات التي لاحظت فيها اللجنة إحراز تقدم في تطبيق اتفاقية من الاتفاقيات إثر اتخاذ تدابير مناسبة من طرف الحكومات المعنية تتمثل في إدخال تعديل على التشريعات أو إحداث تغيير في السياسة أو الممارسة على الصعيد الوطني : ( السعودية ، مصر الأردن ، الكويت ) 

* 14 دولة عربية ( 15 في السنة الماضية ) تمّ ذكرها في قائمة " حالات الاهتمام " الواردة بالفقرة 67 من التقرير وهي الحالات التي سجلت فيها اللجنة باهتمام اتخاذ الحكومات تدابير تبرر توقع إحراز المزيد من التقدم في المستقبل لتطبيق الاتفاقيات المصدق عليها : ( الجزائر ، السعودية ، البحريـن ، مصر ، الإمارات ، العراق ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، المغرب ، عمان ، قطر ، سوريا ، تونس ) .
وتجدر الملاحظة أنّ جلّ " حالات الارتياح أو الاهتمام " المذكورة بالنسبة للدول العربية تتعلق بتطبيق الاتفاقيات رقم 81 ( 10 حالات ) ورقم 29 ( 5 حالات ) ورقم 182 ( 4 حالات ) و أرقام 100 و 138 و 159 ( حالتين لكل منها ) .

ج – دولتان عربيتان هما الصومال وليبيا ( دولة واحدة في السنة الماضية وهي الصومال ) جاء ذكرهما بالفقرة 103 من التقرير ضمن الدول التي لم تقدم خلال السنوات الخمس الأخيرة أي من التقارير المطلوبة بموجب المادة (19) من الدستور عن الاتفاقيات غير المصدق عليها والتوصيات .
د - ورد ذكـر 5 دول عربيـــة ( البحرين ، جيبوتي ، ليبيا ، الصومال ، السودان ) بالفقرة 93 ضمن الدول التي لم تتول عرض الصكوك المعتمدة من مؤتمر العمل الدولي ما بين 2001 و2007 على السلطات المختصة بالتصديق عمـلا بالمادة 19 من الدستور ( وهي نفس الدول المذكورة في تقرير السنة الماضية ) .

هذه المؤشرات تبرز مدى تجاوب الدول العربية مع ملاحظـات لجنـة الخبراء وحرصهـا على الإيفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه منظمة العمل الدولية . وهناك بطبيعة الحال مجال لمواصلة الجهد ومزيد التحسين .

هذا وتجدر الإشارة أنّ تقارير لجنة الخبراء تقع دراستها في" لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات " ( أو " لجنة تطبيق المعايير " ) وهي لجنة قارة تنبثق عن مؤتمر العمل الدولي في كل دوراته .

وتتم الدراسة حسب المراحل التالية :

- في مرحلة أولى : مناقشة عامة حول ما جاء في القسم الأول من تقرير لجنة الخبراء أي التقرير العام .

- في مرحلة ثانية : مناقشة حول الدراسة الاستقصائية العامة .

- المرحلة الثالثة والتي تمثّل الجزء الأكبر من أعمال اللجنة : تخصص لمناقشة الحالات الفردية أي الحالات التي تدعى فيها بعض الدول للحوار حول الملاحظات الواردة بشأنها في تقرير لجنة الخبراء . وتضبط قائمة الحالات الفردية للدول من طرف مكتب لجنة المؤتمر .  

◘ ◘ ◘
البند الرابع
العمل اللائق من أجل العمال المنزلين
( نشاط معياري – مناقشة ثانية)
وافق مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في دورته 301 (آذار/  مارس 2008) على إدراج بند يتعلق بتوفير العمل اللائق للعمال المنزليين في جدول أعمال الدورة التاسعة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي 2010 بهدف وضع معايير عمل.
كان تحسين ظروف العمال المنزليين من شواغل منظمة العمل الدولية منذ نشأتها. ففي عام 1948 ، اعتمدت المنظمة قراراً بشأن شروط استخدام العاملين في الخدمة المنزلية . وفي عام 1965 ، اعتمــدت قراراً يدعو إلى اتخاذ إجراء معياري في هذا المجال ، في حين نشرت لأول مرة في عام 1970 أول دراسة استقصائية حول وضع العاملين في الخدمة المنزلية في العالم . ويوفر برنامج العمل اللائق سبيلاً جديداً وواعداً لجذب الاهتمام إلى العمال المنزليين وتوفير ما يستحقونه من احترام. ويعالج المؤتمر هذه المسألة بموجب إجراء المناقشة المزدوجة المنصوص عليها في المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس الإدارة والمادة 39 من النظام الأساسي للمؤتمر. ووفقاً لهذه المادة، يعد المكتب هذا التقرير والاستبيان كأساس لمناقشة تمهيدية في المؤتمر. ويسترعى انتباه الحكومات إلى الفقرة 1 من المادة 39 من النظام الأساسي لمؤتمر العمل الدولي، التي يطلب فيها من الحكومات "أن تستشير أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال قبل وضع الصيغة النهائية لردودها". والمفترض أن تتجلى نتائج هذه الاستشارة في ردود الحكومات. ويطلب من الحكومات أن تذكر في ردودها أسماء المنظمات التي استشارتها.
وقد تمت مناقشة مشروع الاتفاقية بشأن العمال المنزليين مناقشة أولى خلال الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولي عام 2010 وقام مكتب العمل الدولي بتعميم اتفاقية وتوصية مقترحين استنادا إلى  تقرير واستنتاجات اللجنة الفنية التي درست هذا البند وتم اعتمادها من الدورة (99) للمؤتمر على الدول الأعضاء لإبداء أية ملاحظات يرونها مناسبة في هذا الشأن بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب الأعمال والعمال تمهيداً لإجراء المناقشة الثانية خلال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011 .

وفي أعقاب نشر التقرير الرابع (1) الذي يتضمن مناقشات واستنتاجات اللجنة الفنية (الدورة 99 للمؤتمر العام 2010 ) قدم مكتب العمل الدولي المساعدة للهيئات المكونة في عدة بلدان من خلال إجراء مشاورات أو حلقات عمل ثلاثية بشأن العمل المنزلي دود أن يطال هذا الدعم أيه دولة عربية .

وفي هذا الصدد أفاد مكتب العمل الدولي أنه تلقى ردوداً من الهيئات المكونة من (93) دولة عضواً من بينها الدول العربية التالية : ( المملكة الأردنية الهاشمية – الإمارات العربية المتحدة ، الجمهورية التونسية ، جمهورية السودان ، جمهورية العراق ، سلطنة عمان ، دولــة قطر ، جمهورية مصر العربية ، المملكة المغربية ، المملكة العربية السعودية ) وأفادت معظم الحكومات أن ردودها صيغت بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إضافة إلى رد المفوضية الأوروبية .

وقد رحبت الحكومات عموماً بالنصين المقترحين وأشارت 39 حكومة منها صراحة إلى أن النص الوارد في التقرير الرابع (1) يقدم أساساً مرضياً لأن يجرى المؤتمر مناقشة ثانية بشأنه في دورته المائة في حزيران / يونيو 2011 وعلى غرار ذلك ، أعربت منظمات العمال عن تأييد واسع النطاق ، في حين أفصحت معظم منظمات أصحاب العمل عن تفضيلها التوصية فقط .
● وجاءت ردود الدول العربية على النحو التالي :

1- ملاحظات عامة :

(أ)  الحكومات العربية  

* العراق : ينبغي إضافة عبارة " ومن في حكمهم " بعد عبارة العمال المنزليين وكذلك الحال بالنسبة إلى عنوان الصكين .

* الإمارات العربية المتحدة : سوف يساهم الصكان المقترحان في توفير الحماية القانونية لشريحة كبيرة من القوى العاملة .

* المغرب : ينبغي إيجاد توازن بين حقوق وواجبات كل من العمال المنزليين وأصحاب عملهم . وعلى النصين أن يراعيا الطبيعة الخاصة للعمل المنزلي ، لاسيما المسائل الناجمة عن الارتباط بمكان العمل ، ألا وهو الأسرة نفسها . والحساسية مسوغة أيضاً فيما يتعلق بزيادة التكاليف المتأتية عن حماية اليد العاملة والتي يتكبدها أصحاب العمال .

(ب) منظمات العمال العربية :

* الاتحاد العام لعمال مصر : يوافق على تعليقات الحكومة .

2- ملاحظات على الاتفاقية المقترحة بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين :

** الديباجة :

* حكومات:

عُمان ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة : ينبغي حذف الإشارة إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

عُمان ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة . في الفقرة الخامسة من الديباجة ، يفضل استخدام عبارة " معدلات البطالة المرتفعة " كما هو وارد في النص الأصلي .
* المادة (1) – المادة 1 ( أ و ب ) :

- حكومات:

** مصر – المغرب : إضافة تعريف لعبارة " صاحب العمل " .

مصر : تغطي المادة 1(أ) أنواع العمل التي لا تتصل بالخدمة المنزلية المباشرة ، مثل الممرضات المقيمات لرعاية أحد أفراد الأسرة ، أو السكرتير الخاص أو كل عامل يدخل المنزل لأداء خدمة عامة يشمل الحرفيين من عمال الكهرباء والسباكة ... إلخ وينبغي تعديل المادة 1 (ب) لتفيد أن العامل المنزلي يعني " أي شخص في العمل المنزلي في إطار علاقة استخدام لها صفة الدوام لفترة محددة أو غير محددة " . ويجب أن ينص التعريف على مدى استمرارية العلاقة التعاقدية بين الطرفين باعتبارها شرطاً لأزماً .

المغرب : ينبغي ذكر المهام التي ينطوى عليها العمل المنزلي وينبغي تمييزه عن عمل البواب والحارس .

* المادة 1 (ج) :

مصر ( حكومات ) : حذف تعبير " ليس كوسيلة لكسب العيش " .

* المادة (2) :

تونس ( حكومات ) : ينبغي توضيح جملة " مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية " المادة 2 (1) (ب) .

موريتانيا (عمال ) : ينبغي أن يكون النص أكثر تحديداً فيما يتعلق بأسباب استبعاد فئات محدودة من العمال .

المادة 3 :

- موريتانيا ( عمال ) : ينبغي أن تتضمن المادة 3 (2) إشارة إلى الاتفاقيات الأساسية.

* المادة (4) :

- العراق ( حكومات ) : مع مراعاة طبيعة العمل المنزلي ووضع المراهقين الخاص في التعرض للإساءة في هذا السياق ، ينبغي أن يكون الحد الأدنى للقبول في العمل المنزلي 18 عاماً .

- تونس ( حكومات ) : ينبغي تعديل الجزء الأخير من المادة 4 (2) لينص على مايلي :

" .... ألا يحرم .... هؤلاء العمال من صحتهم وسلامتهم وأخلاقياتهم وتعليمهم أو تدريبهم المهني أو يتعارض مع ذلك " ومن شأن ذلك أن يجسد بشكل أفضل المادة 3(1) و(2) من الاتفاقية رقم (138) .
- موريتانياً ( عمال ) : ينبغي أن تضمن المادة 4 (2) أن جميع العمال المنزليين بغض النظر عن عمرهم يتمتعون بالحق في التعليم والتدريب المهني .
* المادة (6) :

- مصر ( حكومات ) : ينبغي حذف المادة 6 (د) فمن الصعب تحديد ساعات العمل.

- تونس ( حكومات ) : لمزيد من التوضيح ، ينبغي إضافة عبارة " بلغة يفهمونها" بعد عبارة " وسهل الفهم " . ومن الممكن تعديل المادة 6 (ج) لتصاغ كما يلي : " الأجر وأشكاله وطريقة حسابه وفترات تواتر المدفوعات وطريقة حسابهم " . وينبغي إضافة بند إلى القائمة بشأن فترات الراحة اليومية والأسبوعية والإجازات السنوية .

- موريتانيا ( عمال ) : ينغي أن يكون العقد مكتوباً بلغة يفهمها العامل على أحسن وجه.

* المادة (7) :

- العراق ( حكومات ) : ينبغي للمادة 7 (1) أن تطلب من البلدان المرسلة إلزام وكالات الاستخدام تبليغ العمال المنزليين المهاجرين بالمسائل الواردة في المادة 6 وفي الفقرة 5 (2) من التوصية . وبلدان المنشأ مؤهلة لتنفيذ مثل هذه التدابير قبل المغادرة .

* المادة 7 (1) :

- موريتانيا ( عمال ) : استلام عرض العمل المكتوب ليس كافيا لتوفير الحماية المناسبة .

* المادة (9) :

- مصر ( حكومات )  : المادة 9 (1) غير مناسبة . وطبيعة العمل المنزلي تتطلب أن يكون العمال متاحين طيلة اليوم ، وجري بالحكم أن يعالج مسألة ساعات الراحة اليومية  وفيمــا يتعلق بالمـــادة 9 (1) (ج) ، ينبغي لجهة محايدة ( مثلاً هيئة إدارية ) أن تحتفظ بوثائق السفر لضمان أمن الأسرة .

- الأردن : ينبغي نقل المادة 9 إلى التوصية . وفي حال الإبقاء عليها في الاتفاقية ، قد تسمح المادة 9(1) ب بخيار تأجيل الإجازة السنوية حتى آخر العقد أو الاستعاضة عنها بدفع تعويض نقدي .

( حكومات ) عُمان ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة : لا مبرر للتمييز بين المادتين 9(1) (أ) و (ب) . وبالتالي ، ينبغي تعديل المادة 9 (1) (ب) لتضمن أن العمال المنزليين أحرار في التفاوض مع أصحاب عملهم بشأن البقاء في المنزل أو مع أفراد الأسرة خلال فترات راحتهم اليومية والأسبوعية أو أجازتهم السنوية .

( حكومات ) السودان : في المادة 9(1) (ج) ، ينبغي إضافة مايلي " وفي تعيين ضامن يقدم لصاحب العمل الضمانات الكافية " .

حكومات : تونس : في الحالات التي يكون فيها العمال المنزليون قاصرون يعيشون بعيداً عن عائلاتهم ، يتعين على أصحاب العمل توفير الرعاية لهم خلال فترات الراحة . ومن شأن المادة 9 (1) (ب) أن تقوض هذه المسئوليات المهمة .
* المادة (10) :

- حكومات :

عُمان ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة : هذا النهج المرتبط بساعات العمل غير عملي . ولن يستطيع صاحب العمل تحديد الوقت الذي بدأ فيه العامل مباشرة العمل المكلف به أو انتهي منه ، لاسيما الأعباء المنزلية التي تتوزع على ساعات اليوم . و الاعتماد على نظام ساعات العمل المتواصلة المحددة بـ 8 ساعات سيلحق الضرر بصاحب العمل نتيجة لاضطراره لدفع أجور إضافية للعامل المنزلي ، وفي الوقت نفسه لن يكون العامل قد قام بعمله خلال الساعات العادية . وينبغي إعادة صياغة المادة 10 (1) لتتطلب تدابير تضمن أن يحصل العامل المنزلي على فترات راحة نهارية وأخري ليلية متواصلة وكافية . وعلى صاحب العمل أن يعوض العامل متى قام بتشغيله خلال ساعات راحته . وفي هذه الحالة ، تكون المادة 10 (3) بمثابة تكرار وينبغي حذفها . والمادة 10 (2) مقبولة .

-  موريتانيا ( عمال ) : ينبغي أن يتمتع العمال المنزليون بنهار واحد محدد للراحة.

* المادة (11) :

- موريتانيا ( عمال ) : ينبغي أن تتضمن المادة 11 الحماية من التمييز القائم على العرق واللون والدين .

* المادة (12) :

- مصر ( حكومات ) : ينبغي حذف عبارة " في ظروف لا تكون أقل مواتاه من تلك المطبقة عموما على فئات أخرى من العمال " .

* المادة (13) :

- موريتانيا ( عمال ) : ينبغي تكييف البرامج الوطنية للضمان الاجتماعي لتغطية العمال المنزليين .

* المادة (15) :

- مصر ( حكومات ) : بسبب خصوصية الأسرة ، من غير المجدي إرساء آلية إشرافية لمعالجة شكاوي العمال .
* المادة (17) :

- مصر ( حكومات ) : من الصعب تحديد طبيعة منظمات أصحاب العمل . أنظر التعليقات في إطار الفقرة 2 من التوصية المقترحة .

3- ملاحظات على التوصية المقترحة بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين :

* الفقرة (2) :

- مصر (حكومات) : صاحب العمل قد يكون عاملا وصاحب عمل في نفس الوقت مما يتعذر معه وجود منظمات لتمثيل هذه الفئة .

* الفقرة (3) 

-(حكومات )  مصر : عدم تأييد الإشارة إلى التماشي مع معايير العمل الدولية . إذ ينبغي أن يجوز لصاحب العمل أن يطلب الإطلاع على الوضع الصحي للعامل المنزلي لتحديد ما إذا كان هذا الأخير مصاباً بمرض معد أم لا .

- (حكومات )   عُمان ، قطر، المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة : ينبغي تمكين صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً منزلياً من أن يتخذ إجراءات وقائية لحماية أفراد أسرته ، بما فيها الفحص المسبق للكشف عن الإصابة بأمراض معدية . وينبغي أن تنص الفقرة 3 على وجوب كون الاختبار الطبي المرتبط بالعمل يتماشي مع طبيعة مهام العامل المنزلي والتصاقها بالحياة الصحية لصاحب العمل وأفراد أسرته . وترفض الصيغة البديلة المقترحة من مكتب العمل الدولي .

* الفقر (5) :

-  حكومات  تونس) : ينبغي أن تحدد الفقرة 5 (1) من المسئول عن توفير مثل تلك المساعدة ويمكن إضافة حكم جديد يدعو إلى اتخاذ إجراءات خاصة لتنظيم إنهاء استخدام العمال المنزليين القاصرين .

* الفقرة (6) :

- حكومات عُمان ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة: ينبغي شطب الفقرة 6(1) انسجاما مع موقف الدول الأعضاء من المادة (10) من مشروع الاتفاقية .

* الفقرة (7) :

- حكومات عُمان، قطر ،المملكة العربية السعودية ،الإمارات العربية المتحدة: شطب الفقرة 7 انسجاماً مع التعليقات الواردة في إطار المادة (10) من مشروع الاتفاقية .

* الفقرة (10) :

- موريتانيا (عمال ) : ينبغي أن تفرض التشريعات الوطنية يوماً محدداً لراحة العمال المنزليين .
* الفقرة (17) :

- موريتانيا ( عمال ) : ينبغي أن تكون مدة فترة الأخطار شهرين .

* الفقرة (20) :

- تونس ( حكومات ) : ينبغي النظر في وضع نظام زيارات للأسر بالنسبة إلى جميع العمال المنزليين .

* الفقرة (22) :

- موريتانيا ( عمال ) : ينبغي نقل الفقرة (22) إلى الاتفاقية .
◘◘◘
البند الخامس

إدارة العمل وتفتيش العمل

1 – تقديم التقرير : 

تولى مكتب العمل الدولي إعداد تقرير ليكون أساسا لمناقشة البند الخامس المدرج بجدول أعمال الدورة 100 (2011 ) لمؤتمر العمل الدولي والمتعلق بموضوع " إدارة العمل               وتفتيش العمل " .

والغرض من هذا التقرير مثلما جاء في خلاصته : تقديم لمحة عامة عن التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه نظم إدارة العمل وتفتيش العمل وتحديد مجالات الأنشطة الرئيسية لكل من إدارة العمل وتفتيش العمل ومنظمة العمل الدولية .

2 – محتوى التقرير  :

يتضمن التقرير بالإضافة إلى المقدمة والملاحق ، خمسة فصول الآتي ذكرها :

· الفصل 1 : معايير العمل الدولية في ما يتعلق بإدارة العمل وتفتيش العمل

· الفصل 2 : إدارة العمل
· الفصل 3 : التكنولوجيات الجديدة المتاحة لإدارة العمل وتفتيش العمل 
· الفصل 4 : تفتيش العمل
· الفصل 5 : إستراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن إدارة العمل وتفتيش العمل
كما جاء في بدايته وقبل المقدمة تحت عنوان " خلاصة تنفيذية " تلخيص موجز ودقيق لكامل محتوى التقرير .
وحيث أنّ التقرير معروض على المؤتمر من أجل مناقشة عامة فقد أدرج بآخره                 ( الصفحة 91 ) قائمة بالنقاط المقترحة للنقاش وعددها ستة وهي ملخصة كالآتي :

1) كيف هي في الوقت الراهن هيكلة نظم إدارة العمل عموما ووزارات العمل بالخصوص وكيفية إدارتها وتنسيقها ؟ وما الذي ينبغي أن تقوم به الحكومات لتعزيز سير إدارة العمل وتفتيش العمل في ضوء الصعوبات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية ؟ 

2 ) ما هو الدور الذي ينبغي أن تؤديه منظمات أصحاب العمل والعمال في تحسين سير إدارة العمل وتفتيش العمل ؟ وما هي الترتيبات المؤسسية التي تمكّنها من القيام بهذا الدور على أفضل وجه ؟

3 ) ما هو الدور الذي ينبغي أن تؤديه مبادرات القطاع الخاص ومقدمو خدمات القطاع العام في تقديم خدمات إدارة العمل وتفتيش العمل ؟ وما هي الآليات الممكنة لتأمين التنسيق والإدارة السديدة مع ضمان عنصر التكامل ؟

4 ) كيف يمكن لأنظمة تفتيش العمل أن تحسّن وتوازن ما بين تدابير الوقاية والمراقبة لضمان الامتثال لقوانين العمل الوطنية وبلوغ أهداف العمل اللائق ؟

5 ) كيف يمكن للحكومات أن تكفل على وجه أفضل تطبيق خدمات إدارة وتفتيش العمل بصورة تشمل جميع العمال ؟ وما هي التدابير التي يمكن أن تكون فعّالة لتوسيع مجال هذه الخدمات لتشمل بالخصوص الفئات الهشة من العمال ؟

6 ) ما هي الأولويات التي ينبغي أن تكون لمنظمة العمل الدولية في مجال إدارة وتفتيش العمل وبالأخص في ما يتعلق بالبحوث ، النشاط المعياري ، التصديق على اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة وتنفيذها ، التوعية ، تقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية ؟

3 – الاستنتاجات  :

 جاء التقرير في ما يقارب 100 صفحة فقط ومع ذلك فهو ثري بالمعلومات المفيدة والتحاليل المعمقة حول واقع إدارات العمل وأنظمة تفتيش العمل انطلاقا من تجارب العديد من دول العالم من مختلف المناطق بما في ذلك المنطقة العربية .         

كما يطرح التقرير العديد من الإشكالات والصعوبات التي تعترض إدارات العمل وأجهزة التفتيش لأداء وظائفها بالمستوى المطلوب في ظل التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية .

 ويتضمن التقرير كذلك جملة من الحلول المعتمدة في الدول الأعضاء لتجاوز تلك الإشكالات والصعوبات .

 وهو يقترح في الأخير إجراء نقاش معمق حول ست نقاط بالغة الأهمية ـ ورد ذكرها أعلاه ـ للخروج بجملة من الاستنتاجات والتوصيات حول آفاق تعزيز وتحسين خدمات إدارة العمل وتفتيش العمل على المستوى الوطني ودعم النشاط المستقبلي لمنظمة العمل الدولية لهذا الغرض .
■ ومن أهم الأفكار التي جاءت بالتقرير نذكر ما يلي :

- لقد حظي موضوع إدارة العمل وتفتيش العمل في السنوات الأخيرة باهتمام متزايد على الصعيدين الوطني والدولي ، ويعود ذلك إلى تزايد الجدوى من وضع وتنفيذ سياسات العمل الوطنية من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن العولمة وآثار الأزمة الاقتصادية العالمية .

- لقد أدركت منظمة العمل الدولية أهمية إدارة العمل وتفتيش العمل بوصفهما ركنين من أركان الإدارة السديدة . وقد أكّد إعلان المنظمة لعام 2008 بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة من جديد الحاجة إلى تعزيز قدرة المنظمة على مساعدة الدول الأعضاء في الجهود التي تبذلها لبلوغ أهداف المنظمة وذلك بالنهوض بفاعلية قانون العمل ومؤسساته وبتعزيز نظم تفتيش العمل .

- إنّ استحداث منظمة العمل الدولية لبرنامج إدارة العمل وتفتيش العمل في ابريل/ نيسان 2009 هو نتيجة لحرص المنظمة على تحسين النظم الوطنية لإدارة وتفتيش العمل . وهناك حاجة مستمرة إلى تحسين المنتجات التقنية والمساعدة التقنية التي تقدّمها المنظمة للدول الأعضاء في مجال إدارة وتفتيش العمل .

4 – البيانات الواردة في التقرير عن الدول العربية  :

وردت عدة بيانات عن الدول العربية في العديد من فقرات التقرير ( ما لا يقل عن 22 فقرة ) وهي تبرز مدى اهتمام الدول العربية بإدارة العمل وتفتيش العمل. وفي ما يلي استعراض مختصر لكافة هذه البيانات :

* الفقرة 12 ( الهامش 1 ) : تشير إلى تصديق دولتين عربيتين على الاتفاقية رقم 150              بعد سنة 1997 تاريخ إصدار الدراسة الاستقصائية حول إدارة العمل، المنجزة من طرف لجنة الخبراء لمنظمة العمل الدولية .

وتجدر الإشارة إلى أنّه إضافة للدولتين المقصودتين ( الأردن 2003 ولبنان 2005 ) هناك دولة عربية ثالثة قد صدّقت على الاتفاقية بعد 1997 وهي المغرب سنة 2009 ووقع احتسابها ضمن الدول الإفريقية . 

* الفقرة 35 ( الهامش 13 ) : تذكر 8 دول عربية ( الأردن – الإمارات –  سوريا –  جيبوتي –  عمـــان – لبنان –  موريتانيا – اليمن ) استفادت من عمليات مراجعة لأنظمة إدارة العمل وتفتيش العمل من قبل منظمة العمل الدولية بعد 2006 .

* الفقرة 36 ( الهامش 21 ) : تذكر مصر من بين الدول التي تتحمل فيها وزارات العمل مسؤولية عامة عن هجرة العمال

* الفقرة 67 ( الهامش 44 ) : تذكر الأردن حيث يحتوي دليل تفتيش العمل على مدوّنة لقواعد سلوك مفتشي العمل

* الفقرة 68 ( الهامش 46 ) : تذكر الأردن وتونس ضمن الدول التي بها مؤسسات تدريب خاصة بإدارات العمل 

* الفقرة 17 ( الإطار 2-6 ) : هذا الإطار يحمل عنوان " تعزيز إدارة وتفتيش العمل في الجزائر" وهو يستعرض الجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر في السنوات الأخيرة لتعزيز وتحديث نظم إدارة وتفتيش العمل فيها .

* الفقرة 212 : تذكر الأردن كبلد قام في سنة 2006 بتدعيم وإدماج مختلف هيئات التفتيش لديه 

* الفقرة 216 : فقرة خاصة بالدول العربية تستعرض تجارب 3 دول ( الإمارات ، عمان ، الأردن ) في مجال التعاون بين نظام تفتيش العمل والمؤسسات أو الإدارات الأخرى

* الفقرة 226 : تذكر المغرب كبلد قام بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين بمناسبة إعداد الخطة الوطنية لتحسين ظروف العمل عام 2007 

* الفقرة 238 : تذكر سلطنة عمان من بين الدول التي شهدت تطورات هامة في مجال تعزيز نظام تفتيش العمل بالموارد البشرية

* الفقرة 241 : تذكر تونس والجزائر من بين الدول التي أنشأت مراكز تدريب خاصة لمفتشي العمل

* الفقرة 243 : تذكر أنّ من بين المسائل الرئيسية التي تهتم بها إدارات تفتيش العمل في الدول العربية : وجود أو غياب عقود العمل وعدم دفع الأجور والمشكلات المتصلة بالهجرة غير القانونية وتضيف أنّ الهيئات المسئولة عن منح تراخيص العمل في هذه المنطقة تستأثر في هذه المنطقة بنسبة عالية من أنشطة التفتيش .
* الفقرة 254 : تذكر المغرب كبلد يمارس فيه تفتيش العمل دورا في تطبيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل حيث تم مؤخرا تعيين 43 مفتش عمل كجهات اتصال مسؤولة عن تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال 

* الفقرة 269 : تشير إلى وجود وحدة خاصة لتفتيش العمل الزراعي في سوريا ، وتذكر بالهامش 98 الأحكام القانونية التي تضبط سلطات وصلاحيات مفتشي العمل الزراعي

* الفقرة 293 : تتضمن بيانات مفصلة عن تجربة الإمارات في ما يتعلق بحماية العمالة المهاجرة من قبل إدارات التفتيش وبالتحديد الآلية الخاصة بحماية أجور العمال الأجانب والتي وقع إنشاؤها عام 2007 .
* الفقرة 329 : فقرة خاصة بالدول العربية وهي تشير إلى تجربتي عمان والأردن في مجال إدخال الحوسبة في نظام تفتيش العمل .
* الفقرة 336 : تشير إلى تضمّن التقارير الدورية عن أنشطة مفتشي العمل في الجزائر وتونس والمغرب لبيانات عن حوادث الشغل ونزاعات العمل الجماعية والفردية والتحسينات التي تطرأ في ظروف العمل.
* الفقرة 344 : تذكر سوريا من بين الدول التي راجعت مؤخرا تشريعاتها في ما يتعلق بالغرامات الموجبة عن المخالفات لأحكام قانون العمل .
* الفقرة 348 : تشير إلى تجربة الإمارات في مجال العقوبات الإضافية المسلطة على المنشآت التي ترتكب مخالفات لقانون العمل .
* الفقرة 370 : تذكر عددا من الدول العربية التي استفادت من دعم منظمة العمل الدولية في مجال تعزيز وتحديث إدارة وتفتيش العمل وهي : الأردن ، الإمارات ، الجزائر ، سوريا ، عمان ، لبنان ، اليمن

* الفقرة 371 : تذكر عددا من الدول العربية التي وضعت أهدافا لإدارة وتفتيش العمل في برامجها القطرية للعمل اللائق وهي : الإمارات ، سوريا  عمان ، لبنان ، اليمن .
* الفقرة 378 : تشير إلى تواصل الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية ( برنامج إدارة وتفتيش العمل ) للأنشطة التي تقوم بها مراكز إدارة العمل الإقليمية ومنها المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس .

5 – اهتمام منظمة العمل العربية والدول العربية بإدارات العمل :

1.5 موقف منظمة العمل العربية :

تولي منظمة العمل العربية منذ إحداثها أهمية بالغة لإدارات العمل ليس فقط لكونها تمثّل على المستوى الوطني ركيزة أساسية تعتمد عليها الحكومات العربية لوضع وتنفيذ سياساتها وبرامجها في مجالات العمل المختلفة بل لأنها تعتبر كذلك بالنسبة للمنظمة ، وعلى غرار منظمة العمل الدولية ،              أحد أركان البناء الثلاثي الذي تقوم عليه وشريكا رئيسيا لتحقيق أهدافها النبيلة .

ولبيان هذا الاهتمام تكفي الإشارة إلى ما يلي :

- منذ سنة 1986 بادرت منظمة العمل العربية بإحداث مؤسسة خاصة لإدارات العمل وهي المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس الذي يهدف أساسا لتقديم الدعم الفني لإدارات العمل العربية وتعزيز قدراتها ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبالأخص : تحسين شروط وظروف العمل ، إرساء علاقات عمل جيّدة بين الشركاء الاجتماعيين ، النهوض بالتشغيل والحد من البطالة .

هذا المركز يحتفل هذه السنة بمرور ربع قرن ( 25 سنة ) عن ميلاده وهو يمثل نموذجا للتعاون المثمر متعدد الأطراف حيث يجمع بين ثلاثة أطراف تساهم فيه وتدعمه بشكل قوي ومستمر : منظمة العمل العربية ، منظمة العمل الدولية والحكومة التونسية . كما ساهم فيه بدعم مالي معتبر البرنامج الإنمامي للأمم المتحدة على امتداد سنواته العشرة الأولى .

وبفضل هذا الدعم تمكن المركز من تحقيق العديد من الإنجازات لصالح إدارات العمل والشركاء الاجتماعيين في الدول العربية تتمثل أساسا في إصدار عدة بحوث ودراسات وتنفيذ ندوات ودورات تدريبية، بالاضافة الى بناء قاعدة بيانات للتعريف بإدارات العمل العربية وإنجازاتها ولتبادل المعلومات والتجارب في ما بينها.
- أيضا كانت منظمة العمل العربية حريصة لا فقط على تقديم الدعم الفني لإدارات العمل العربية (من خلال مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة) بل وكذلك على متابعة مشاغل هذه الإدارات والبحث في سبل تطويرها وتحديثها وتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات اختصاصها . ويبرز ذلك من خلال إدراج مواضيع إدارة وتفتيش العمل كبند رئيسي بجدول أعمال مؤتمر العمل العربي في عدة مناسبات آخرها السنة الماضية:

- في الدورة 11 لمؤتمر العمل العربي (1983) : تقرير المدير العام بعنوان " إدارة العمل أداة للتقدم الاجتماعي والتنمية "

- في الدورة 32 لمؤتمر العمل العربي (2005) : تقرير المدير العام بعنوان "تطوير وتحديث إدارة العمل "

- في الدورة 37 لمؤتمر العمل العربي (2010) : تقرير المدير العام بعنوان " دور تفتيش العمل في تحسين علاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار " .

وفي كل مرة كان الموضوع محل مناقشة مستفيضة واعتماد العديد من القرارات والتوصيات.

– دراسة حديثة عن إدارات العمل العربية  :

والجدير بالتنويه ان مناقشة موضوع إدارة العمل وتفتيش العمل في الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي ،تاتى بعد ان قامت منظمة العمل العربية من خلال المركز العربى لادارة العمل والتشغيل باصدار كتاب جديد عن إدارات العمل العربية في شهر ابريل / نيسان 2011 ، يحمل عنوان " إدارات العمل العربية : وظائفها - هياكلها – آليات عملها " ، وتم تعميم هذا الكتاب على اطراف الانتاج الثلاثة  في الدول العربية ونشره على الانترنت www.aclae.org.tn
2.5 موقف الدول العربية :

تولي الدول العربية من جهتها اهتماما كبيرا بإدارات العمل وهي تسعى باستمرار لتطوير هذه الإدارات وجعلها تستجيب لحاجيات أطراف الإنتاج فيها . وتختلف الإنجازات بطبيعة الحال حسب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول .

ويبرز هذا الاهتمام من خلال تعدد هياكل إدارات العمل وتوسع نشاطها وكذلك الجهود المبذولة في العديد من الدول العربية لتعزيز هذه الإدارات بالموارد البشرية ووسائل العمل الحديثة مثلما  يتبين من الأمثلة المذكورة بتقرير مكتب العمل الدولي المعروض على الدورة الحالية للمؤتمر .

كما تجدر الإشارة إلى الانخراط الواسع للدول العربية في معايير العمل الدولية والعربية المتعلقة بإدارة وتفتيش العمل ونذكر في هذا الصدد بالخصوص :

- اتفاقية العمل الدولية رقم 81 بشأن تفتيش العمل: صدقت عليها 18 دولة عربية (كل الدول باستثناء عمان والصومال ) .

- اتفاقية العمل رقم 150 بشأن إدارة العمل : صدقت عليها 7 دول عربية.

- اتفاقية العمل العربية رقم 19 لعام 1998 بشأن تفتيش العمل وصدقت عليها 10 دول. ولمعرفة تفاصيل وضع الدول العربية من حيث التصديق على اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي تهم إدارة العمل والتشغيل : الرجوع إلى الجدول المرفق .      

6 – النتائج المنتظرة   :

ينتظر أن تتم مناقشة البند الخامس من طرف مؤتمر العمل الدولي صلب لجنة خاصة  ثلاثية التركيبة تحدث للغرض .

وبالنظر لأهمية الموضوع وثراء التقرير المعروض يتوقع أن تكون المناقشات مستفيضة وجد مفيدة وتفضي إلى استنتاجات وخطة عمل مستقبلية لتطوير إدارات العمل في الدول الأعضاء وتعزيز نشاطات منظمة العمل الدولية لفائدتها .

وفود الدول العربية المشاركة في هذه اللجنة مدعوة لإثراء النقاش ( وبالتحديد حول النقاط الستة المعروضة للمناقشة ) والمساهمة في النتائج التي ستتمخض عنه وهي مناسبة للتعريف بالتجارب العربية المتقدمة والعديدة في المجالات التي تناولها التقرير بالبحث .

                            منظمة العمل العربية

                          المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل - تونس

تصديقات الدول العربية

على اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي تهمّ إدارة العمل والتشغيل

10/5/2011

	    الاتفاقيات

البلدان
	الاتفاقية

رقم 81 بشأن تفتيش العمل
	الاتفاقية

رقم 88 بشأن مصلحة التشغيل
	الاتفاقية

رقم 96 بشأن وكالات التوظيف بأجر
	الاتفاقية

رقم 117 بشأن السياسة الاجتماعية
	الاتفاقية

رقم 150 بشأن إدارة العمل
	الاتفاقية

رقم 129 بشأن تفتيش العمل

في الزراعة
	الاتفاقية

رقم 122 بشأن سياسة التشغيل
	الاتفاقية رقم 142 بشأن تنمية الموارد البشرية
	الاتفاقية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة 
	اتفاقية العمل العربية رقم 19 لعام 1998 بشأن تفتيش العمل

	الأردن
	X
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	

	الإمارات
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	البحرين
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تونس
	X
	X
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	

	الجزائر
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	جيبوتي
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	السعودية
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	السودان
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	

	سوريا
	X
	X
	X
	X
	
	X
	
	
	
	X

	الصومال
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	العراق
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	
	X

	عمان
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	قطر
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الكويت
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X

	لبنان
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	
	X

	ليبيا
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	مصر
	X
	X
	X
	
	X
	X
	
	X
	
	X

	المغرب
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	

	موريتانيا
	X
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	اليمن
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X

	مجموع التصديقات
	18
	8
	5
	5
	7
	3
	11
	6
	2
	10 (*)


                      (*) تنضاف فلسطين إلى الدول المصدّقة على الاتفاقية العربية رقم 19 .

البند السادس

مناقشة متكررة عن الحماية الاجتماعية :

الضمان الاجتماعى من أجل العدالة الاجتماعية وعولمة عادلة

قرر مجلس إدارة مكتب العمل الدولى فى الدورة 304 (مارس/ آذار 2009) أن تنصب المناقشة المتكررة الثانية خلال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولى لعام 2011 على الهدف الاستراتيجى المتعلق بالحماية الاجتماعية وأن تركز تحديدا على الضمان الاجتماعى .

وتتكون وثيقة المناقشة المتكررة من ستة فصول تناولت بالتحليل مختلف الجوانب المحيطة بموضوعات الضمان الاجتماعى ، وتم إعدادها استنادا إلى منشورين رائدين وهما : التقرير العالمى للضمان الاجتماعى للفترة 2010 / 2011 ودليل منظمة العمل الدولية بشأن توسيع نطاق الضمان الاجتماعى ليشمل الجميع .

وجاء التقرير المعروض للمناقشة على النحو التالى :

الفصل 1 : الحق فى الضمان الاجتماعى والحاجة إليه .

الفصل 2 : وضع الضمان الاجتماعى فى العالم والتحديات التى يواجهها .

الفصل 3 : الاستجابة الحالية فى مجال السياسات .

الفصل 4 : القضايا الرئيسية المطروحة أمام مستقبل الضمان الاجتماعى .

الفصل 5 : اتجاه سياسات المنظمة فى المستقبل .

الفصل 6 : إرشادات بشأن مواصلة منظمة العمل الدولية نشاطها فى مجال الضمان الاجتماعى .

وذلك بهدف توجيه المناقشات خلال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولى من خلال توفير ما يلى :

· لمحة عامة عن الوضع الحالى للضمان الاجتماعى فى أنحاء العالم .

· تحديد أهم التحديات الماثلة أمام الضمان الاجتماعى .
· لمحة عامة عن الاستجابات الوطنية واستجابات منظمة العمل الدولية للتحديات .
· اقتراحات من أجل توجيه عمل منظمة العمل الدولية فى المستقبل .

ويمكن إيجاز أهم النقاط التى تعرضت لها هذه الوثيقة كالتالى :

** تعرض الفصل الأول إلى تعريف الضمان الاجتماعى وأهدافه والمصطلحات والمفاهيم المتعلقة به وولاية منظمة العمل الدولية فى هذا المجال لكفالة الضمان الاجتماعى للجميع وعن دوره الرئيسى فى تعزيز العمل اللائق وتيسير التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث شهدت فترة الحرب العالمية الثانية وما تلاها من أعوام تطورات كبرى فى الضمان الاجتماعى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، وذلك بتثبيت الضمان الاجتماعى كحق من حقوق الإنسان .

ومن الأهداف الرئيسية للضمان الاجتماعى ما يلى :

· الحد من انعدام الأمن فى الدخل بما فى ذلك استئصال الفقر وتحسين حصول الجميع على الخدمات الصحية لضمان تحقيق ظروف عمل ومعيشة لائق .

· الحد من انعدام المساواة والإجحاف .
· تقديم إعانات مناسبة باعتبار ذلك حقا قانونيا .
· ضمان غياب التمييز على أساس الجنسية أو الانتماء الأثنى ، أو نوع الجنس 
· ضمان القدرة على تحمل الأعباء الضريبية والكفاءة والاستدامة .

وقد تطور مفهوما الضمان الاجتماعى والحماية الاجتماعية مع مرور الوقت ، وهما يستخدمان فى العالم بطرق مختلفة ، وكلاهما يختلف من بلد لأخر ومن منظمة دولية لأخرى نظرا للأشكال المتعددة التى يتخذها كلا المفهومين ، فضلا عن إضافة مصطلحات جديدة إلى المصطلحات التقليدية مثل التحويلات الاجتماعية والتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة ، وأرضية الحماية الاجتماعية والمفاهيم المستخدمة فى منظمة العمل الدولية وهى :

الحماية الاجتماعية :
تفسر الحماية الاجتماعية غالباً بأنها تتسم بطابع أوسع نطاقاً من الضمان الاجتماعي  )بما في ذلك على وجه الخصوص الحماية المقدمة بين أفراد الأسرة أو أفراد المجتمع المحلي ) وتستخدم كذلك في بعض السياقات بمعنى أضيق من معنى الضمان الاجتماعي  )إذ تفهم على أنها تشمل فقط التدابير الموجهة إلى أفراد المجتمع الأفقر أو الأكثر استضعافاً أو استبعاداً) . وبالتالي ولسوء الحظ يستعاض بأحد المصطلحين "الضمان الاجتماعي" و"الحماية الاجتماعية" عن الآخر في بعض السياقات. ويستخدم مصطلح "الحماية الاجتماعية" نظرياً في هذا التقرير على أنه يعني الحماية التي توفرها. نظم الضمان الاجتماعي في حالة المخاطر والاحتياجات الاجتماعية  .
الضمان الاجتماعي :
ينسحب مفهوم الضمان الاجتماعي المعتمد هنا على جميع التدابير الرامية إلى تقديم الإعانات، سواء كانت نقدية أو عينية، لضمان الحماية من جملة أمور منها ما يلي:

· الافتقار إلى الدخل المتأتي من العمل أو عدم كفايته نظراً إلى المرض أو العجز أو الأمومة أو إصابة العمل أو البطالة أو تقدم السن أو وفاة أحد أفراد الأسرة؛ 
· الافتقار إلى سبل الوصول إلى الرعاية الصحية أو عدم القدرة على تحمل أعباء الوصول إليها؛
· عدم كفاية الدعم الأسري، وخاصة للأطفال والبالغين المعالين؛
· الفقر العام أو الاستبعاد الاجتماعي.

ويمكن لخطط الضمان الاجتماعي أن تكون ذات طبيعة) اكتتابية (التأمين الاجتماعي) أو غير اكتتابية.(
الضمان الاجتماعي باعتباره حقاً من حقوق الإنسان :
يرد إقرار بالحق في الضمان الاجتماعي باعتباره حقاً من حقوق الإنسان في صكي حقوق الإنسان الأساسيين، وهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
المادة 22 :
لكل شخص، بصفته عضواً في المجتمع، الحق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

المادة 25 :
(1) لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يؤمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

(2) للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة 9 :
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
وفي حين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد اعترافاً رسمياً بحقوق الإنسان الأساسية، فإن العهد  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو معاهدة مفتوحة للتوقيع والتصديق .
وقد توصل الباحثون إلى الاستنتاجات التالية :

للنساء والرجال، فضلاً عن الأطفال، الحق في الضمان الاجتماعي ، وفي عالم تنتشر فيه التقلبات المالية والاقتصادية سريعاً وتؤثر تأثيراً مباشراً في أسواق العمل والرفاه الاجتماعي، فإن قدرة الأفراد على التصدي للمخاطر الاقتصادية وحدهم محدودة بشكل أكثر مما سبق . وسعياً إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتدعيم المرونة الاقتصادية وتحييد المخاطر العالمية المنهجية الإضافية، يجب تقوية نظم الضمان الاجتماعي الوطنية القائمة على التضامن أكثر من أي وقت مضى. والضمان الاجتماعي الفعال ضروري ليتيح للمجتمعات التصدي إلى مخاطر العولمة واغتنام فرصها اغتناماً كاملاً والتكيف مع التغير المستمر. ويستلزم ذلك سياسة وطنية وأطراً مؤسسية شاملة ومتكاملة - تشمل سياسات العمالة والضمان الاجتماعي وغيرها من السياسات الاجتماعية - يكون من شأنها أن تتيح استجابات أفضل للتغيرات والصدمات الهيكلية على حد سواء. والحق في الضمان الاجتماعي - لكي يكون متسقاً ويضطلع بدوره في تعزيز الإنتاجية بفعالية ويقوم مقام المثبت الاجتماعي والاقتصادي في عالم يسوده انعدام اليقين - يجب أن يرسخ في القوانين الوطنية والهياكل الإدارية والمؤسسية والآليات الدولية الفعالة .

اتفاقيات منظمة العمل الدولية المحدثة المتعلقة بالضمان الاجتماعي :
اتفاقية الضمان الاجتماعي ( المعايير الدنيا ) ، 1952 (رقم 102) ،
اتفاقية المساواة في المعاملة ( الضمان الاجتماعي ) ، 1962 (رقم 118) ،
اتفاقية إعانات إصابات العمل، 1964(الجدول الأول المعدّل فى 1980) (رقم 121)،

اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة 1967 (رقم 128) ،
اتفاقية الرعاية الطبية وإعانة المرض 1969 (رقم 130) ،
اتفاقية الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي 1982 (رقم 157) ،
اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة 1988 (رقم 168) ،
اتفاقية حماية الأمومة 2000 (رقم 183) .
وأبرز تلك الاتفاقيات هي اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) 1952 (رقم 102) . وهي الاتفاقية الدولية الوحيدة التي تعرّف الفروع التسعة للضمان الاجتماعي، وتحدد المعايير الدنيا لكل واحد من تلك الفروع وتضع المبادئ اللازمة لاستدامة تلك الخطط وإدارتها إدارة سديدة .
وعادة ما تقاس أهمية اتفاقيات منظمة العمل الدولية بمقدار التصديق عليها. وإلى الآن صدقت (47) دولة عضواً على الاتفاقية رقم 102 .
**  ويعطى الفصل الثانى لمحة عن الوضع الحالى للضمان الاجتماعى فى العالم والتحديات التى يواجهها حيث لايزال الضمان الاجتماعى الشامل يقتصر إلى حد كبير على البلدان ذات الدخل المرتفع على الرغم من أن عددا من البلدان بذل جهودا كبيرة لتوفير تغطية إلزامية شبه شاملة . ويغطى نصف بلدان العالم تقريبا سبعة أو ثمانية فروع ، فى حين يوفر النصف الآخر ممارسة إلزامية محدودة . وتشكل أخطار الإصابة فى العمل فضلا عن الشيخوخة والورثة والإعاقة الفروع التى يغطيها برنامج إلزامى واحد على الأقل فى العالم فى حين أن الإعانات القصيرة الأمد فى حال الأمومة أو المرض أو البطالة ، فضلا عن الإعانات العائلية متوفرة بشكل واسع. ويحدد التقرير ثلاثة تحديات أساسية أمام سياسات المستقبل ، وهى : توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعى ، ضمان كفاية الإعانات ، ضمان استدامة تمويل الضمان الاجتماعى .

ويستنتج الباحثون ما يلى :

· تتأثر التحديات الرئيسية التي تواجهها نظم الضمان الاجتماعي الوطنية المبينة أعلاه، أي التغطية والملاءمة الاقتصادية والاجتماعية والتمويل، تأثراً حاسماً بالإدارة. فيمكن بفضل الإدارة السديدة، إقامة نظم الضمان الاجتماعي وتخصيص الموارد ، وضمان حد أدنى من الملاءمة. وينبغي توفير الحيز المالي والحيز السياسي بفضل الإرادة السياسية والاستثمار في المؤسسات الفعلية. وينبغي أن ينصب تركيز هذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية على أهداف العمالة المنتجة والعمل اللائق، مدعومة بالإدارة السديدة القائمة على حوار اجتماعي مستنير.

· وتتمثل الوسيلة العملية الوحيدة لإيجاد توازن مستدام بين التحديات المتمثلة في تغطية مرتفعة وإعانات ملائمة وتمويل مستدام، في الواقع في الإدارة السديدة القائمة على حوار اجتماعي مستنير وتوافق في الآراء. ويكتسي التوصل إلى هذا التوازن أهمية كبرى في النقاشات التي تتناول الإصلاحات الضرورية لتكييف نظم الضمان الاجتماعي مع التغيرات الديموغرافية؛ وتتجدد أهمية هذه المسألة بشكل سريع في مرحلة ما بعد الأزمة الراهنة حيث ينبغي تسديد رزم الحوافز الكبيرة من الإيرادات العامة. وتشكل الإدارة الاجتماعية السديدة والمسئولة التحدي الأساسي لجميع النظم الوطنية للضمان الاجتماعي .
· وتختلف الأرقام المتعلقة بالبلدان بشكل كبير بين الأقاليم وبين البلدان التي تختلف مستويات دخلها الوطني. ففي حين يجد سكان أوروبا نسبة تتراوح بين 20 و 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي تستثمر في ضمانهم الاجتماعي، لا تنفق معظم الدول الإفريقية سوى نسبة تتراوح بين 4 و 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على إعانات الضمان الاجتماعي .
**  ويتناول الفصل الثالث بالدراسة والتحليل الموضوعات المرتبطة بالاستجابات السياسية إلى حاجة الجميع إلى الضمان الاجتماعى بحسب كل فرع مع التركيز على توسيع تغطية الحماية الصحية الاجتماعية وضمان جودة الرعاية الصحية وإعانات الشيخوخة والورثة والإعاقة وملاءمة معاشات التقاعد والحماية من البطالة وتأمين الدخل فى حال حدوث إصابات العمل وحماية الأمومة وتوفير حد أدنى من دعم الدخل والمساعدة الاجتماعية وتوفير الضمان الاجتماعى للأسر التى لديها أطفال .

ويخلص هذا الفصل إلى عدد من الاستنتاجات ، وهى :

في الوقت الذي أُحرز فيه تقدم كبير خلال السنوات الأخيرة، ما زال توسيع نطاق الضمان الاجتماعي واحداً من التحديات الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي وتماسك اجتماعي متوازنين خلال العقد المقبل. والأولوية اليوم هي توفير شكل ما من أشكال الضمان الاجتماعي للنسبة التي تتراوح بين 75 و 80 في المائة من السكان المستبعدين من هذا الضمان، بما يسمح لهم بالعيش دون الخوف من فقدان سبل عيشهم. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية ابتكارات واعدة في السياسات، برزت بشكل أساسي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ونجح أكثر من 30 بلداً من هذه الفئة في اتخاذ تدابير تهدف إلى إدراج عناصر من أرضيات الحماية الاجتماعية الوطنية على شكل برامج تحويل نقدي، أو برامج تمكن توسيع الاستفادة من الرعاية الطبية بتكلفة معقولة. وتملك كل البلدان الأخرى عملياً إما خططاً رائدة على نطاق ضيق، وإما تجري نقاشاً في استراتيجيات الحماية الاجتماعية فيها. والواعد أيضاً هو الفهم المتزايد لأهمية الضمان الاجتماعي في النقاشات الوطنية، وفي النقاشات مع مجتمع التنمية الدولي. وهناك أيضاً تزايد مطرد في التعاون فيما بين مختلف الوكالات الدولية المعنية، آما فيما بين البلدان ذاتها لقد تعزز التعاون فيما بين بلدان الجنوب على نحو يعتد به خلال السنوات القليلة الماضية.
**  أما الفصل الرابع فقد تعرض إلى أبرز القضايا المرتبطة بمستقبل الضمان الاجتماعى ، وذلك فى إطار ثلاثة أجزاء ، وهى :

· ضمان الدور المناسب لنظم الضمان الاجتماعى فى اتساق السياسات على نطاق أوسع .

· وضع وضمان نظم للضمان الاجتماعى تتاح بكلفة معقولة وتتسم بالاستدامة المالية .
· تصميم نظم فعالة وناجعة للضمان الاجتماعى وتنظيمها وإدارتها .

وتم التوصل إلى الاستنتاجات التالية :

التفت هذا الفصل إلى التحديات الرئيسية المطروحة أمام سياسات الضمان الاجتماعي، وعرض الاختيارات والخيارات المتاحة أمام السياسات الوطنية. ولعل أكثر استنتاجاته تفاؤلاً، هو أنه يمكن القيام بشيء ما في كل مجال تقريباً، نظراً إلى الحاجة الفاضحة إلى الضمان الاجتماعي وقدرته الهائلة على المساعدة على سد ثغرة الفقر وزيادة المساواة وتعزيز الأداء الاقتصادي وعملية التكيف في سوق العمل وتكميل سائر السياسات الاجتماعية. وعندما تحدد الأهداف بوضوح وواقعية ومنهجية يمكن إنشاء المؤسسات وإتاحة الحيز المالي من خلال الاستثمار في الإدارة السديدة. والشروط المسبقة لتحقيق نجاح طويل الأجل هي تكوين رؤية واضحة ومتسقة عن الاقتصاد والسياسة الاجتماعية والإدارة السديدة القائمة على المحافظة على توافق الآراء الوطني وتغذيته من خلال الحوار الوطني، والرغبة في الاستمرار في رصد أداء نظم الضمان الاجتماعي الوطنية والمرونة في التكيف مع التغيير. ويتعين الإبقاء على نظم الضمان الاجتماعي المحدثة في حالة من التغيير المستمر لكي تظل ملائمة. ومن بين الشروط المسبقة للإدارة القادرة على الاستجابة، الاستثمار في الأشخاص الذين يصممون النظام ويديرونه ويشرفون عليه. وهذا أيضاً أمر يمكن تحقيقه في كل مكان.
**  كما تعرض التقرير أيضا إلى :

المنظور السياسي الناشئ لمنظمة العمل الدولية باعتباره أساساً للمناقشة بشأن توجه المنظمة السياسي في المستقبل . والقضايا التي يلزم فيها إرشاد من المؤتمر.

ويستكمل الملحق الأول التقرير بقائمة التصديقات على اتفاقيات الضمان الاجتماعي؛ أما الملحق الثاني فيتضمن استعراضاً موجزاً لاستجابة منظمة العمل الدولية إلى حاجة الجميع إلى الضمان الاجتماعي.

النقاط المقترحة للمناقشة في لجنة المؤتمر :
في ضوء التحليل المقدم في هذا التقرير لوضع الضمان الاجتماعي في العالم ودوره في برنامج العمل اللائق وطبيعة النقاش السياسي الحالي والتحديات المتواصلة، يمكن اعتبار المسائل التالية كنقاط انطلاق لمناقشة لجنة المؤتمر:

(1) ما هو دور الضمان الاجتماعي في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؟ كيف يمكن للضمان الاجتماعي، بالتفاعل مع السياسات الأخرى، أن يسهم في زيادة المشاركة في العمالة المنظمة واللائقة والمنتجة وضمان أمن الدخل وتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؟ ما هو الدور الذي تقوم به تدابير الضمان الاجتماعي في الانتعاش من الأزمة الاقتصادية في سياق الميثاق العالمي لفرص العمل؟
(2) ما هي السياسات التي تقدم أفضل مساهمة في توسيع تغطية الضمان الاجتماعي على النحو الملائم وعلى جميع مستويات التنمية؟ كيف يمكن للحكومات والعمال وأصحاب العمل أن يتعاونوا لوضع هذه السياسات موضع التنفيذ؟ كيف يمكن لاستراتيجية منظمة العمل الدولية ذات البعدين لتوسيع الضمان الاجتماعي أن تدعم جهودهم على أفضل وجه؟ كيف يمكن تعزيز البعد الإنساني في السياسات الرامية إلى توسيع تغطية الضمان الاجتماعي؟
(3) ما هي السياسات التي يمكن أن تضمن ترتيبات مالية ملائمة ومعقولة التكلفة (مثل النظم الممولة أثناء العمل أو حسابات الادخارات الفردية الممولة مسبقاً أو أنواع مختلفة تجمع بين هذين النوعين) ، وحيزاً مالياً مستداماً من أجل نظم ضمان اجتماعي فعالة وشمولية في سياق يشهد تغيراً ديمغرافياً واقتصادياً واجتماعياً؟
(4) كيف يمكن للحكومات والعمال وأصحاب العمل أن يسهموا في تحسين تصميم وتنظيم وإدارة نظم الضمان الاجتماعي؟ كيف يمكن تحسين الأطر المؤسسية لدعم هذه الجهود؟
(5) ما هو دور معايير منظمة العمل الدولية في زيادة تعزيز توسيع تغطية الضمان الاجتماعي لتشمل الجميع؟ ما هي التدابير الإضافية التي ينبغي اتخاذها لتدعيم تصديق وتطبيق الاتفاقية رقم ١٠٢ ومعايير المنظمة المحدثة الأخرى بشأن الضمان الاجتماعي؟ أي صكوك إضافية أو آليات أخرى يمكن وضعها )اتفاقيات، توصيات، مبادئ توجيهية، مدونات ممارسات، وما إلى ذلك (لتقديم الإرشاد في تنفيذ أرضية الحماية الاجتماعية في سياق الاستراتيجية ذات البعدين من أجل توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل الجميع؟
ويمكن للجنة المؤتمر، أثناء مناقشتها هذه المسائل، أن تقدم الإرشاد بشأن الطريقة التي تستطيع بها المنظمة والمكتب الاستجابة على نحو أكثر فعالية ونجاعة عند معالجة احتياجات الهيئات المكونة في كل مجال من هذه المجالات.

أنشطة منظمة العمل الدولية فى بعض الدول العربية :

· في البحرين، شاركت منظمة العمل الدولية في وضع مخطط للتأمين من البطالة من خلال إعداد موجز متصل بتقييم اكتواري للمخطط المقترح، وصياغة قانون التأمين من البطالة، المعتمد في عام 2006 .
· في الأردن، قدمت منظمة العمل الدولية دعماً قانونياً وتقنياً اكتوارياً إلى الحكومة من أجل توسيع التغطية بموجب مخطط المعاش، ووضع مخطط لإعانات الأمومة كما نص على ذلك قانون الضمان الاجتماعي المعتمد مؤخراً، والتصديق على الاتفاقية رقم 102 .
· في لبنان ، استعرضت منظمة العمل الدولية دراسة اكتوارية وقدمت توصيات لتعويض بدل نهاية الخدمة الممنوح إلى عمال القطاع الخاص بمعاشات دورية.
· وفي الجمهورية العربية السورية، يجري وضع مشروع لتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي. ومن باب الإعداد لذلك، وفرت منظمة العمل الدولية تدابير عديدة لبناء قدرات المسئولين الحكوميين والشركاء الاجتماعيين وأصحاب المصلحة الآخرين في دمشق وفي مركز تورينو، وأنشأت فرقة عمل وطنية بشأن إحصاءات الحماية الاجتماعية. وقد استعرضت المنظمة أيضاً مقترحاً بشأن إصلاح المعاش التقاعدي، وهي حالياً بصدد إعداد تحليل عن توافق تشريع الضمان الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية مع الاتفاقية رقم 102 .
◘ ◘ ◘
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طـ / عبد المنعم





رضا  / كشو


طـ / عبد المنعم





منظمة العمل العربية








� يتناول التقرير العالمى لهذه الدورة  موضوع القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة .
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